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  ملخص البحث
  " المستجدات الفقھیة في الطلاق " 
  یوسف صلاح الدین یوسف نصر . د 

  مدرس بقسم الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بطنطا 
  جامعة الأزھر 

  ٠٠٢٢salah_Yossef@com.yahoo: البرید الالكتروني 
  :»المستجدات الفقھیة في الطلاق«تناول ھذا البحث  

 المستجدات الفقھیة ھي القضایا الفقھیة الجدیدة التي یحدِثُھا النَّاسُ ولم یسبقْ فیھا -١
  .نصٌّ أو اجتھادٌ

 لیس في الشرع طلاق صوري، وھو محرم بجمیع صوره، ولا یستثنى من ذلك أن -٢
قع الطلاق الصوري عند توثیقھ رسمیا وإن لم تكن ھناك یكون غرضھ مشروعًا، وی
  .نیة من الزوج في إیقاعھ

 جواز وقوع الطلاق من خلال المحاكم غیر الإسلامیة في الدول غیر الإسلامیة عند -٣
  .تعذر الاحتكام للقضاء الشرعي

 إذا  الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة سواء النصیة أو المسموعة أو المرئیة یقع-٤
اقترن بنیة، مع ضرورة التثبت والتحقق من أن الطلاق یخرج عن الزوج ولا یخرج 
عن شخص آخر، لاسیما مع التقدم التكنولوجي الذي یتیح لشخص أن ینتحل 

  .شخصیة شخص آخر
كما ھو جارٍ على -» طالق«بالھمزة بدلًا من » أنت طالئ« قول الزوج لزوجتھ -٥

ن الزوج یفقھ ویجید اللغة ویعرف الفرق بینھما  إذا كا-لسان كثیر من أھل مصر
یُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكنایة التي تحتاج إلى نیة مقارنة للفظ یقع بھ 

  .الطلاق
  : الكلمات المفتاحیة 

 اللفظ – الطلاق الصوري – الطلاق المدني – الطلاق الشرعي –المستجدات الفقھیة 
  العامي 
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Abstract:  
This research dealt with «jurisprudential developments in 
divorce»: 
١- Jurisprudential developments are the new 
jurisprudential issues that people talk about and no text or 
jurisprudence has preceded them. 
٢- There is no legal divorce in Sharia, and it is forbidden in 
all its forms, and it is no exception that its purpose is 
legitimate, and the formal divorce occurs when it is 
formally documented, even if there is no intention of the 
husband to set him up. 
٣- Divorce may take place through non-Islamic courts in 
non-Islamic countries when it is not possible to resort to 
Sharia courts. 
٤- Divorce through modern means of communication, 
whether textual, audio or visual, occurs if it is combined 
with a structure, with the necessity of verifying and 
verifying that divorce comes from the husband and not 
from another person, especially with the technological 
progress that allows a person to impersonate another 
person. 
٥- The husband's saying to his wife “You are painful” by 
hamza instead of “divorced” - as is being done by many 
Egyptians - if the husband knows him and speaks the 
language and knows the difference between them, the 
word comes from frankness to the euphemism that needs 
a comparative intention to utter the divorce. . 
 Keywords : Juristic developments - legal divorce - civil 
divorce - moot divorce - vernacular  
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  مقدمة البحث
إن الحمد الله، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 
سیئات أعمالنا، من یھدِ االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 

  :عبده ورسولھ، أما بعداالله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا 
فإن مما یمیِّزُ شریعة الإسلام عن باقي الشرائع أنَّھا شریعة كاملة شاملة؛ فھي 
كاملة في نفسھا، لا نقص فیھا، ولا تحتاج لغیرھا في أي قضیة من القضایا أو نازلة 
من النوازل، وھي شاملة لكل المكلفین، وفي كل ما یحتاجون إلیھ في عمارة الدنیا 

فلا تكاد تخلو حادثة عن حكم لھا في الشریعة، وذلك في . م بالمھمة الموكلة إلیھموالقیا
  .جمیع الأعصار والأمصار

وقد نظَّمت الشریعة الإسلامیة العلاقة بین العبد وربھ، وبین العبد ونفسھ، وبین 
العباد بعضھم البعض، ومن جملة الأمور التي نظمتھا الشریعة أحكام الطلاق، فقد 

الشریعة ھذه الأحكام وأعطت كل ذي حق حقھ، ولما كانت ھذه الأحكام متعلقة نظَّمت 
بحیاة الناس، وحیاة الناس غیر جامدة بل متطورة، جدَّتْ مسائل كثیرة لم تكن موجودة 

  .في الأزمان السابقة، واقتضى ذلك بحث ھذه المسائل لمعرفة حكمھا الشرعي
ائل المستجدة في باب الطلاق، وقد حاولتُ في ھذا البحث أن أبحث أھم المس

وأنظمھا في سیاق واحد تحت مظلة ھذا البحث، خاصة أن الكثیر منھا ما زال بحاجة 
  .إلى مزید بحث وتمحیص

  :أسباب اختیار الموضوع
 واقعیة المسائل المطروحة في البحث، حیث إنھا تمس جزءًا مھمًا من أجزاء -١

  .المجتمع، وھو الأسرة
ن القضایا المستجدة، والتي یغیب حكمُھا الشرعيُّ عن كثیر  أن ھذه المسائل م-٢

  . من طلبة العلم فضلًا عن العامة، فكان لا بدَّ من بحثھا وتجلیة الكلام حولھا
 أن بحث مثل ھذه المسائل یبیِّنُ سعة وشمول الفقھ الإسلامي وشمولھ لكل -٣

لتسیر حیاة الناس على قضایا الناس، وأنھ قادر على الوفاء بكل التشریعات اللازمة 
  .الوجھ الأكمل

 البحث في مثل ھذه القضایا یساعد الباحث على تنمیة ملكتھ الفقھیة، وتدریبھ -٤
  .على تطبیق القواعد العلمیة في معرفة الأحكام الشرعیة للنوازل

  :منھج البحث
سوف أتبع في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن، وذلك لدراسة 

  :لمسائل المستجدة في الطلاق، وفي سبیل تحقیق ذلك، فسوف أحرص على ما یليأھم ا
 عزو الآیات القرآنیة بالإشارة إلى اسم السورة ورقم الآیة، ونقلھا بالرسم -١

  .العثماني
  . بوضعھ بین تنصیص، وبالخط العریض مع ضبطھ بالشكل تمییز كلام النبي -٢
سنة المعتمدة، ونقل أقوال أھل العلم في  تخریج الأحادیث والآثار من كتب ال-٣

صحتھا أو ضعفھا ما استطعتُ إلى ذلك سبیلًا، إلا ما كان في صحیحي البخاري ومسلم 
  .أو أحدھما
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 جمع المادة العلمیة من المصادر الأصیلة، ومحاولة التتبع والاستقصاء لكل ما -٤

ة، وبیان القول الراجح، كتب في الموضوع، مع إیضاح أوجھ الدلالة من الأدلة النقلی
  .وذكر سبب ترجیحھ

  . الترجمة للأعلام الواردة في البحث عند الحاجة إلى ذلك بشيء من الاختصار-٥
  . مراعاة قواعد اللغة والترقیم في كتابة البحث-٦
  . وضع فھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعات-٧

  :الدراسات السابقة
  :ولت الموضوع بصفة عامة من ذلكاطلعت على بعض الدراسات التي تنا

لعبد الرحمن العمراني، رسالة » الاجتھاد الفقھي المعاصر في فقھ الأسرة «-١
  .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠دكتوراه، نوقشت في جامعة محمد الخامس، في المغرب، عام 

لمنال بنت محمد الدغیم، رسالة مقدمة » نوازل فقھ الأسرة للأقلیات المسلمة «-٢
جستیر في الفقھ، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلیة الشریعة، قسم لنیل درجة الما

  .ھـ١٤٣٣الفقھ، 
، » الطلاق الإلكتروني أنموذجًا–أثر التقنیات الحدیثة في الأقضیة الشرعیة  «-٣

لعبد العزیز شاكر حمدان الكبیسي، بحث مقدم لندوة القضاء الشرعي في العصر 
ة والدراسات الإسلامیة بجامعة الشارقة للفترة الحاضر المنعقدة في رحاب كلیة الشریع

  .إبریل٦-٤من 
وقد قسمتُ البحثَ إلى مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفھارس، وذلك 

  :على النحو التالي
  .وفیھ التعریف بمفردات البحث: التمھید

  .حكم الطلاق الصوري: المبحث الأول
  .حكم الطلاق المدني: المبحث الثاني

  .حكم الطلاق بوسائل الاتصال الحدیثة:  الثالثالمبحث
  .حكم قول الزوج أنت طالئ بالھمزة: المبحث الرابع

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات التي ظھرت للباحث أثناء إعداد البحث: الخاتمة
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  التمهيد

  التعريف بمفردات البحث

  :التعریف بالطَّلاق لُغةً واصطلاحًا: أولًا
واللام والقاف أصل صحیح مطَّرد واحد، وھو یدل على التخلیة الطاء : الطلاق لغةً
إذا أرسلتَھا من عقالٍ أو قیدٍ، فسرحت حیث : أطلقت الناقة فطلَقت: والإرسال، یُقال

. ھي التي لا قید علیھا: وقیل. التي طلقت في المرعى: والطالق من الإبل. شاءت
. أطلق یده بالخیر: ومنھ. تركھا: لَقتوأطلق الناقة من عقالھا فطَ. خلاَّه: وأطلق الأسیر

: والانطلاق. الإرسال: والإطلاق. الأسیر الذي أُطلق عنھ إساره وخُلي سبیلھ: والطلیق
فكأن ذات الزوج . بینونتھا عن زوجھا: وطلاق المرأة. تركھا: وطلَّق البلاد. الذھاب

  .)١(موثقة عند زوجھا، فإذا فارقھا أطلقھا من وثاق
  :االطلاق اصطلاحً

  .)٢(»رفع قید النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص«: عند الحنفیة
صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجتھ موجبًا تكررھا مرتین «: وعند المالكیة

  .)٣(»للحرِّ، ومرة لذي رق حرمتھا علیھ قبلَ زوجٍ
 .)٤(»حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه«: وعند الشافعیة
قید النكاح أو بعضھ بوقوع ما یملكھ من عدد الطلقات أو حل «: وعند الحنابلة

  .)٥(»بعضھا
  :التعریف بالمستجدات الفقھیة لغة واصطلاحًا: ثانیًا

، یقال في »استجدَّ«وھي اسم مفعول من الفعل . مستجدَّة: جمع :المستجدات لغة
} نَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًاوَأَنَّھُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّ{: وفي القرآن الكریم. عَظُم: جَدَّ: اللغة

حدث بعد : وجد الشيء جِدَّةً. اجتھد: وجد في الأمر. لم یھزل: وجدَّ فلان جِدَّا]. ٣/الجن[
واستجدَّ . قطعھ، فھو مجدود وجدید: وجدّ الشيءُ جدا وجدادًا. أن لم یكن، وصار جدیدًا

  .)٦(استُحْدِثَ وصارَ جدیدًا: الشيء
ھي التي ظھرت «: م یمكن تعریف المسألة المستجدة في اللغة بأنھاومما تقدَّ

  .»واستحدثت في وقت ولم تُعھَد من قبل
 تنوعت عبارات الباحثین المعاصرین في التعریف :المستجدَّات اصطلاحًا

   :الاصطلاحي للمستجدَّات على النحو التالي

                                           
  ).١٠/٢٢٦(، ولسان العرب، لابن منظور، )٣/٤٢٠(مقاییس اللغة، لابن فارس، : ینظر) ١(
، والفتاوى الھندی�ة، لل�شیخ نظ�ام وجماع�ة م�ن علم�اء             )٣/٢٥٢(البحر الرائق، لابن نجیم،     :  ینظر )٢(

 ).١/٣٤٨(الھند، 
 ).٢/٣٠(، والفواكھ الدواني، للنفراوي، )٤/١٨(مواھب الجلیل، للحطاب، :  ینظر)٣(
 .)٤/٤٥٥(، ومغني المحتاج، للشربیني، )٣/٢٦٣(أسنى المطالب، للشیخ زكریا، :  ینظر)٤(
 ).٥/٢٣٢(، وكشاف القناع، للبھوتي، )٨/٤٢٩(الإنصاف، للمرداوي، :  ینظر)٥(
، والمعج�م   )٣/١٠٧(، ولسان العرب، لاب�ن منظ�ور،        )١/٤٠٧(مقاییس اللغة، لابن فارس،     : ینظر) ٦(

  ).١/١٠٩(الوسیط، لإبراھیم مصطفى وآخرین، 
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 إلى بیان الحكم  المسائل المستحدثة التي لم تكن موجودة من قبل، وتحتاج-١
  .)١(الفقھي
 المسائل التي لھا حكم في الماضي، لكن تغیر موجب الحكم علیھا؛ لتغیر -٢

  .)٢(الظروف والأحوال والأعراف؛ مما یستوجب إعادة النظر والاجتھاد فیھا
 المسائل الحادثة التي لم یكن لھا وجود من قبل وھذه المسائل یكثر السؤال عن -٣

  .)٣(حكمھا الشرعي
. فھمًا فیھ: أوتي فلان فقھًا في الدین؛ أي:  الفقھ في الأصل الفھم، یقال:لفقھ لغةا

العلم بالشيء، والفھم لھ، وغلب على علم الدین، لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على : والفقھ
  .)٤(سائر أنواع العلم

 ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا :والفقھ اصطلاحًا
  .)٥(التفصیلیة

القضایا الفقھیة الجدیدة التي «: ومما تقدَّم یمكن تعریف المستجدات الفقھیة بأنھا
  .»یحدِثُھا النَّاسُ ولم یسبقْ فیھا نصٌّ أو اجتھادٌ

                                           
  ).١٥ص (، لمسعود صبري: المستجدات الفقھیة لدار الإفتاء المصریة) ١(
  ).٢٣٨-٢٣٦ص (ضوابط الفتوى في القضایا المعاصرة، لمحمد عبد المجید، ) ٢(
  ).٢٧ص (مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، لأسامة الأشقر، ) ٣(
، ول����سان الع����رب، لاب����ن منظ����ور، )٤/١٢٨(المحك����م والمح����یط الأعظ����م، لاب����ن س����یده،  : ینظ����ر) ٤(
  ).١٢٥٠ص(زآباي، ، والقاموس المحیط، للفیرو)١٣/٥٢٢(
  ).١/٣٤(، والبحر المحیط، للزركشي، )١١ص(نھایة السول، للإسنوي، : ینظر) ٥(
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  المبحث الأول

  حكم الطلاق الصوري

النكاح ھو المیثاق الغلیظ، وھو من أحكام الشرع العظیمة، تُستباح بھ الفروج، 
لمھر والمیراث، وینتسب الأولاد بھ لأبیھم، إلى غیر ذلك من وتثبت بھ الحقوق كا

وبالطلاق تحرُم المرأة على زوجھا، وتُحرَم من المیراث، وتحلُّ لغیر ذلك . الأحكام
  .الزوج، إلى غیر ذلك من الأحكام

بأن یطلِّقُ » الطلاق الصوري«لكن مع بُعد المسلمین عن دینِھم ظھر ما یعرف بــ
  .ق الرسمیة أو أمام المحكمة متلفِّظًا بالطلاق مع عدم نیتھ إیقاعھامرأتَھ في الأورا

  :تعریف الطلاق الصوري
  .سبق في التمھید تعریف الطلاق لغةً واصطلاحًا

 فھو اسم منسوب إلى الصورة، وھي الشكل والھیئة والخلقة :أما الصوري لغة
  .)١(خیالي، أو غیر واقعي، أو شكلي: ویراد بالصوري. والصفة
فھو إظھار تصرف قصدًا وإبطان غیره مع إرادة ذلك :  الصوري اصطلاحًاأما
  .)٢(المبطن

ادعاء تطلیق الزوجة ظاھرًا بغیر عزم علیھ ولا «:  ھو:وحقیقة الطلاق الصوري
صوریة «فھو تصور الشيء بصورة غیر مرادة باطنًا، وھذا ما یسمى بـ. »قصد لھ
 وتنعدم الإرادة الباطنة، فیكون العقد فقد توجد الإرادة الظاھرة وحدھا،. »العقود
  .)٣(صوریًّا

  :والصوریة نوعان
وھي صوریة في أصل العقد تتضمن افتعالًا كاملًا لتصرف لا :  الصوریة المطلقة-١

وجود لھ في الحقیقة، وذلك كبیع المال أو ھبتھ بعقد ظاھري، مع التفاھم على بقائھ كما 
  .أي حق للمشتري أو الموھوب لھكان مِلكًا لصاحبھ، دون أن ینشأ بذلك 

 وھي التي تصور عقدًا ظاھرًا یستر عقدًا خفیا مغایرًا لھ في : الصوریة النسبیة-٢
بعض جوانبھ كقدر العوض أو جنسھ، وذلك كستر الثمن الحقیقي  بثمن أقل أو أكثر، 

  .)٤(وكالتعاقد باسم شخص في الظاھر وھو لغیره في الباطن ونحو ذلك
مطلقة، الطلاق الصوري ھي من النوع الأول، حیث الصوریة فیھ والصوریة في 
رغم عدم قصده وعدم إرادة ترتب آثاره، بل الرغبة المبطنة في  بحیث یظھر الطلاق

  .)٥(ضده وھو بقاء عقد النكاح

                                           
، ومعج�م  )٣٥٠ص(، والم�صباح المنی�ر، للفی�ومي،       )٣/٣٢٠(مقاییس اللغة، لاب�ن ف�ارس،       : ینظر) ١(

  ).٢/١٣٣٤(اللغة العربیة المعاصرة، لأحمد مختار عمر، 
  ).٢٧٨ص(قلعجي وحامد قنیبي، معجم لغة الفقھاء، لمحمد : ینظر) ٢(
  ).٣٠٣٨/ ٤(الفقھ الإسلامي وأدلتھ، لوھبة الزحیلي، : ینظر) ٣(
، وص�یغ العق�ود ف�ي الفق�ھ الإس�لامي،      )١٨-١٤ص(الصوریة في التعاقد، لعرفات مرداوي،      : ینظر) ٤(

  ).٣٧١ص(لصالح الغلیقة، 
بن��ت عب��د ال��رحمن الی��ابس،  الط��لاق ال��صوري حقیقت��ھ وحكم��ھ ف��ي الفق��ھ الإس��لامي، لھب��ة   : ینظ��ر) ٥(
  ).١٥ص(
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إذن فالطلاق الصوري ھو إظھار الطلاق وھو غیر مراد، وھو نوع محدث من 
الھازل «، فإن المتظاھر بالطلاق حالھ حال الھازل، والطلاق لم یكن معروفًا لدى أسلافنا

ھو الذي یتكلم بالكلام من غیر قصد لموجبھ، وإرادة لحقیقة معناه بل على وجھ اللعب، 
، فقد توجد الإرادة الظاھرة وحدھا، )١(»وھو الذي یقصد حقیقة الكلام: ونقیضھ الجاد

. باطنة الحقیقیة كان العقد صوریاولا توجد معھا إرادة باطنة، وإذا لم توجد الإرادة ال
وإذا وقَعَ الشك في وجود الإرادة الحقیقیة، كان العقد معیبًا بعیب من عیوب الرِّضا أو 

  .)٢(الإرادة
  :یمكن حصر الطلاق الصوري في الآتي«و

 أن یتم توثیق الطلاق رسمیا مع التلفظ بألفاظ الطلاق على سبیل :الصورة الأولى
احب كتابة الوثیقة الرسمیة والتوقیع علیھا تلفظ الزوج بأن زوجتھ الإنشاء، بحیث یص

  .فلانة طالق، مع عدم قصده الطلاق، وعزمھ على بقاء النكاح
 أن یتم توثیق الطلاق رسمیا مع التلفظ بألفاظ الطلاق على سبیل :الصورة الثانیة

: بالإثبات إذا سئلالإخبار؛ بحیث یخبر الزوج أنھ طلق زوجتھ فلانة وقت كذا، أو یجیب 
أطلقت زوجتك فلانة؟ أو یكتفي بكتابة ذلك والتوقیع علیھ دون تلفظ، مع عدم قصده 

  .)٣(»الطلاق، وعزمھ على بقاء النكاح
  :ومن أھم الأسباب الداعیة إلى وقوع ھذا النوع من الطلاق ما یلي

  الحصول على إعانات مالیة غیر مستحقة نظامًا إلا عند ثبوت الطلاق من-١
جھات إداریة معینة في الدولة، كالضمان الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعیة أو 

  .مؤسسات التأمین ونحوھا
 الحصول على سكن أو قروض عقاریة غیر مستحقة نظامًا إلا عند ثبوت -٢

الطلاق، فیطلق الرجل زوجتھ صوریًا لتستحق قرضاً عقاریًا، أو لیتمكنا من الحصول 
  .ن واحد ونحو ذلكعلى سكنین بدلاً من سك

 الحصول على حق الإقامة في بلد غیر مسلم لا یسمح بالتعدد، فیطلق الرجل -٣
  .زوجتھ صوریا، ویعقد على امرأة من ذلك البلد لإثبات حق الإقامة فقط

 التھرب من حقوق الناس ودیونھم، فیُملك الرجل زوجتھ بعض أموالھ التي -٤
  .م یطلقھا صوریاً لیتمكن من المحافظة علیھایخشى علیھا من الدائنین أو غیرھم، ث

 التھرب من التجنید، فسعیاً لإثبات أن الابن ھو العائل الوحید للأسرة، یعمد الأب -٥
لتطلیق الأم صوریا لیستفید الابن من وثیقة الطلاق ھذه للخلاص من أداء الخدمة 

  .العسكریة
مات من القرى أو المدن  كسب حق الأولویة في حركة نقل الموظفات أو المعل-٦

  .البعیدة إذا كانت الأنظمة تقتضي تقدیم المطلقة
 رغبة في التعدد في البلاد التي تمنعھ وتعاقب على فعلھ، فیطلق الرجل زوجتھ -٧

الأولى طلاقاً صوریًا لیتمكن من زواج الثانیة، درءاً للعقوبة التي تفرضھا القوانین غیر 
  .الشرعیة

                                           
  ).٣/٦٣(الفتاوى الكبرى، لابن تیمیة، ) ١(
  ).٤/٣٠٣٨(الفقھ الإسلامي وأدلتھ، لوھبة الزحیلي، : ینظر) ٢(
الط��لاق ال��صوري حقیقت��ھ وحكم��ھ ف��ي الفق��ھ الإس��لامي، لھب��ة بن��ت عب��د ال��رحمن الی��ابس،    : ینظ��ر) ٣(
  ).٢٩ص(
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افظة على زواجھ الأول، فیطلق الرجل زوجتھ الثانیة  رغبة في التعدد ومح-٨
  .)١(صوریا لیرضي زوجتھ الأولى أو أھلھ أو غیرھم

  :حكم الطلاق الصوري
 أن یتلفظ الزوج بلفظة الطلاق :اشترط الفقھاء لوقوع الطلاق شروطًا؛ منھا

كتبھ صریحة، أو یكتب الطلاق، أو یوكِّل عنھ من یتلفظ بالطلاق أمام المحكمة، أو ی
  .نیابة عنھ

فركن الطلاق ھو اللفظ الذي جعل دلالة على «: قال الكاساني رحمھ االله من الحنفیة
صریح، وكنایة، فالصریح : الطلاق على ضربین«و. )٢(»معنى الطلاق لغة وھو التخلیة

 وقد طلقتك، فھذا -بتشدید اللام-أنت طالق، ومطلَّقة : مالم یستعمل إلا فیھ وھو قولھ
قع بھ بالطلاق الرجعي؛ لأن ھذه الألفاظ تستعمل في الطلاق، ولا تستعمل في المذكور ی

غیره فكان صریحًا، وإنھ یعقب الرجعة بالنص، ولا یفتقر إلى النیة لأنھ صریح فیھ 
  .)٣(»لغلبة الاستعمال

ومن قال من المسلمین المكلفین «: وقال أحمد النفراوي رحمھ االله من المالكیة
أنت طالق، أو طلقتك أو أنا طالق منك أو أنت مطلقة أو : -دخول بھاولو غیر م-لزوجتھ 

الطلاق لي لازم، فھي واحدة حتى ینوي أكثر من ذلك، فیلزم ولو لم ینو حل العصمة 
  .)٤(»بھذا اللفظ؛ لأنھ صریح یلزم بھ الطلاق ولو ھزلًا

م وما قام أما الطلاق فلا یقع إلا بالكلا«: وقال الماوردي رحمھ االله من الشافعیة
ولا یقع بمجرد النیة من غیر كلام، فلو نوى طلاق امرأتھ . مقامھ عند العجز عن الكلام

فاقتضى أن تكون موضوعة عنھ، ولأن الطلاق إزالة . والنیة من حدیث النفس. لم تطلق
ملك والملك لا یزول بمجرد النیة كالعتق والھبة، ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم 

فلا یقع الطلاق إلا بصریح أو كنایة مع النیة، فإن نوى «. )٥(»نیة كالعقدیصح بمجرد ال
الطلاق من غیر صریح ولا كنایة لم یقع الطلاق؛ لأن التحریم في الشرع علق على 
الطلاق ونیة الطلاق لیست بطلاق؛ ولأن إیقاع الطلاق بالنیة لا یثبت إلا بأصل أو 

 ولا قیاس على ما ثبت بأصل فلم بالقیاس على ما ثبت بأصل، ولیس ھھنا أصل
  .)٦(»یثبت

فالصریح یقع بھ الطلاق من غیر نیة «: وقال ابن قدامة رحمھ االله من الحنابلة
فیقع الطلاق «. )٧(»والكنایة لا یقع بھا الطلاق حتى ینویھ أو یأتي بما یقوم مقام نیتھ

  .)٨(»بصریحھ مطلقًا، وبكنایتھ مع النیة، وصریحھ لفظ طلاق وما تصرف منھ

                                           
  ).٢٧، ٢٦ص(المرجع السابق، : ینظر) ١(
  ).٣/٩٨( بدائع الصنائع، للكاساني، )٢(
  ).٣/٤١( اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني المیداني، )٣(
  ).٢/٣٤( الفواكھ الدواني، لأحمد النفراوي، )٤(
  ).١٠/١٥٠( الحاوي الكبیر، للماوردي، )٥(
  ).١٧/٩٦( المجموع، للنووي، )٦(
  ).٣/١١٣( الكافي، لابن قدامة، )٧(
  ).٣/٦٦(للبعلي،  كشف المخدرات، )٨(
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فمما تقدم فإن الطلاق یقع بمجرد التلفظ ولو عُدمت النیة؛ لأنھ صریح ووضعھ 
  .للطلاق فدل علیھ ولزم منھ ولو بغیر نیة وقصد

والطلاقُ حكمٌ شرعيٌّ، لا یجوز لأحدٍ الھزل بھ، ولا العبث بأحكامھ، فلیس في 
لَ إلى فعل محرَّم الشرع طلاق صوري، وإن الإثم یزید على فاعلھما لو قَصَدَا التوصُّ

أصلًا، كمن یتوصل بھ للتھرب من حقوق الناس ودیونھم، ولتتوصل المرأة من أخذ 
إعانة مطلقة من دولة أو مؤسسة، أو لیتوصل بھ لأن یقیم في دولة غیر مسلمة یحرم 

  .علیھا الإقامة فیھا، وغیر ذلك من المقاصد الباطلة المحرَّمة
وري نجد أن الدافع الأغلب ھو تحقیق أغراض وبالنظر لدواعي إیقاع الطلاق الص

دنیویة ومكاسب مادیة غیر مستحقة نظامًا بالاحتیال على الأنظمة والقوانین، ولم یشذ 
وعلیھ فالأصل في تكییف . عن ذلك إلا الرغبة في التعدد في ظل أنظمة وثقافات تحاربھ

و الإخبار عن الصورة المعاصرة للطلاق الصوري ھو الكذب والتحایل؛ إذ الكذب ھ
الشيء بخلاف ما ھو علیھ، وھو حقیقة في الطلاق الصوري، فھو إخبار بالطلاق مع 
عدم إرادة معناه، وعلیھ فیكون الأصل في إیقاع الطلاق الصوري ھو التحریم، إذ الكذب 

  .)١(في الشرع محرم
ویمكن الاستدلال على تحریم إیقاع الطلاق الصوري بأدلة تحریم الكذب 

  :والاستھزاء بشرع االله تعالى؛ وذلك كما یليوالتحایل 
  :من الكتاب: أولًا

  ].٢٣١/البقرة[} وَلاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّھِ ھُزُوًا{:  قولھ تعالى-١
  ].١٨٧/البقرة[} تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ فَلاَ تَقْرَبُوھَا{:  قولھ تعالى-٢
دُوھَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّھِ فَلاَ تَعْتَ{:  قولھ تعالى-٣

  ].٢٢٩/البقرة[} الظَّالِمُونَ
وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّھِ وَآیَاتِھِ {:  قولھ تعالى-٤

  ].٦٥/التوبة[} وَرَسُولِھِ كُنْتُمْ تَسْتَھْزِئُونَ
الآیات وأشباھھا تفید التھدید والوعید الشدید للمتلاعب بآیات االله والمتجاوز فھذه 

الحد فیھا والمستھزئ بھا وھذه العقود ـ التي منھا الطلاق ـ بأركانھا وشروطھا 
، وصیغتھا إنما ھي أحكام االله وشرعھ وحدوده بینھا في آیاتھا وعلى لسان رسولھ 

  .الوجھ المشروع دخل في الوعید، واالله أعلمفمن ھزل فیھا أو تلبس بھا على غیر 
 

  :من السنة والآثار: ثانیًا
: ثَلاَثٌ جِدُّھُنَّ جِدٌّ وَھَزْلُھُنَّ جِدٌّ«: قال رسول االله :  قال عن أبي ھریرة -١

  .)٢(»النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

                                           
الط��لاق ال��صوري حقیقت��ھ وحكم��ھ ف��ي الفق��ھ الإس��لامي، لھب��ة بن��ت عب��د ال��رحمن الی��ابس،    : ینظ��ر) ١(
  ).٣٣ص(
ما جاء في الجد والھزل في الطلاق، رق�م         : الطلاق واللعان، باب  : أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب    ) ٢(

الط�لاق،  : ود في سننھ، كتاب، وأبو دا»ھذا حدیث حسن غریب«: وقال) ٢/٤٨١(،  )١١٨٤: (الحدیث
الط�لاق،  : ، واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ، كت�اب          )٣/٥١٦(،  )٢١٩٤(الطلاق على الھ�زل، رق�م الح�دیث         : باب
ح��سن «: وق��ال الأرن��ؤوط) ٣/١٩٧(، )٢٠٣٩(م��ن طلَّ��ق أو نك��ح أو راج��ع لاعبً��ا، رق��م الح��دیث   : ب��اب

  .»لغیره
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امرأتھ ثلاث  عن رجل طلق أُخبر رسول االله :  قال  وعن محمود بن لبید -٢
حتى قام » أَیُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّھِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْھُرِكُمْ؟«: تطلیقاتٍ جمیعًا، فقام غضبانًا ثم قال

  .)١(یا رسول االله، ألا أقتلھ؟: رجل وقال
النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِیھِنَّ«:  قال عن عبد االله بن نُجيِّ، عن علي -٣

النكاح، أو الطلاق، : ولیس في الحدیث إحدى الخصال الثلاث: قال. »لْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُوَا
  .)٢(أو العتاقة لا أدري أیتھن ھي

  .)٣(»مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ«:  قال وعن ابن مسعود -٤
النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، : ھِنَّ كَالْجَادِّثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِی«:  قال  وعن أبي الدرداء -٥

  .)٤(»وَالْعَتَاقَةُ
فھذه الأحادیث والآثار تفید أن ھذه العقود التي منھا الطلاق لیست محلا للھزل 
واللعب، بل الھازل واللاعب فیھا كالجاد، أي في نفوذھا وترتب الأثر علیھا، وإذا كان 

بر لعبا بكتاب االله تعالى فكیف بمسألتنا في جعل مجرد التطلیق ثلاثا في مجلس واحد اعت
الطلاق محلا للھزل وصورة بلا حقیقة فھو خلاف مراد الشارع واستعمال للعقد في غیر 

  .ما وضع لھ وھو من تجاوز الحدود والتلاعب بآیات االله المتوعد علیھ والمنھي عنھ
 

  :الإجماع: ثالثًا
، وقد حكى -و حقیقة في الطلاق الصوريوالذي ھ-أجمع العلماء على تحریم الكذب 

الكلام وسیلة إلى المقاصد، «:  رحمھ االلهقال الغزالي. )٥(الإجماع غیر واحد من العلماء
  .)٦(»فكل مقصود محمود یمكن التوصل إلیھ بالصدق والكذب جمیعا فالكذب فیھ حرام

لكذب وقد تظاھرت نصوص الكتاب والسنة على تحریم ا«:  رحمھ االلهوقال النووي
في الجملة، وھو من قبائح الذنوب وفواحش العیوب، وإجماع الأمة منعقد على تحریمھ 

  .)٧(»مع النصوص المتظاھرة

                                           
مجموع��ة وم��ا فی��ھ م��ن التغل��یظ، رق��م   ال��ثلاث ال: أخرج��ھ الن��سائي ف��ي س��ننھ، كت��اب الط��لاق، ب��اب  ) ١(

رواه الن��سائي وروات��ھ «): ٤٠٧ص(، ق��ال اب��ن حج��ر ف��ي بل��وغ الم��رام )٦/١٤٢(، )٣٤٠١: (الح��دیث
  .»موثقون

أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب النكاح ، باب ما یجوز من اللع�ب ف�ي النك�اح والط�لاق، رق�م                 ) ٢(
  ).٦/١٣٤(، )١٠٢٤٧: (الأثر

في مصنفھ، كتاب النكاح ، باب ما یجوز من اللع�ب ف�ي النك�اح والط�لاق، رق�م              أخرجھ عبد الرزاق    ) ٣(
  ). ٦/١٣٣(، )١٠٢٤٤: (الأثر

أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب النكاح ، باب ما یجوز من اللع�ب ف�ي النك�اح والط�لاق، رق�م                 ) ٤(
  ). ٦/١٣٣(، )١٠٢٤٥: (الأثر
قن�اع ف�ي م�سائل الإجم�اع، لأب�ي الح�سن اب�ن        ، والإ)١٥٦ص(مرات�ب الإجم�اع، لاب�ن ح�زم،         : ینظر) (٥

  ).٢/٣٠٧(القطان، 
  ).٣/١٣٧(إحیاء علوم الدین، للغزالي،  )(٦

  ).٥٩٧ص(الأذكار، للنووي، ) ٧(
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ومما سبق ذكره من الآیات الكریمة والأحادیث النبویة والآثار وإجماع العلماء 
د وق. )١(یتبین لنا الحكم الشرعي للكذب وھو الحرمة، بل إنھ كبیرة من كبائر الذنوب

سبق أن ذكرنا أن تكییف الصورة المعاصرة للطلاق الصوري ھو الكذب والتحایل؛ إذ 
الكذب ھو الإخبار عن الشيء بخلاف ما ھو علیھ، وھو حقیقة في الطلاق الصوري، 
فھو إخبار بالطلاق مع عدم إرادة معناه، وعلیھ فیكون الأصل في إیقاع الطلاق 

  .الصوري ھو التحریم
الشارع منع أن تتخذ آیات االله ھزوًا، وأن یتكلم الرجل «: ھ االلهقال ابن تیمیة رحم

بآیات االله التي ھي العقود إلا على وجھ الجد الذي یقصد بھ موجباتھا الشرعیة، ولھذا 
: ینھى عن الھزل بھا، وعن التلجئة، كما ینھى عن التحلیل، وقد دل على ذلك قولھ 

مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَلْعَبُونَ «: ، وقول النبي ]٢٣١/البقرة[} اوَلاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّھِ ھُزُوً{
، فعلم أن اللعب بھا )٢(»بِحُدُودِ اللَّھِ وَیَسْتَھْزِئُونَ بِآیَاتِھِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ

  .)٣(»حرام
  

لو كان ویبقى النظر فیما إذا كان الغرض من الطلاق الصوري مشروعًا؛ كما 
الزوج یرید إرضاء زوجتھ الأولى وتطییب خاطرھا فیوھمھا بطلاق الزوجة 

فالذي : الثانیة، أو كان الدافع للصوریة رغبتھ في التعدد في ظل أنظمة تمنعھ
 أن الطلاق الصوري محرم بجمیع صوره، ولا یستثنى من -واالله أعلم-یظھر لي 

  :ذلك أن یكون غرضھ مشروعًا، وذلك لما یلي
أن إباحة الكذب في بعض صوره إنما تكون حین تتعذر السبل الأخرى، ولا یبقى  -١

والطلاق الصوري لم یتعین طریقا لتحقیق . طریق لتحقیق المصالح إلا بالكذب
المقصود؛ فیمكن أن تحقق المصالح المرجوة بطرق أخرى كعدم إعلان النكاح إذا من 

  .في زمن العدة أو غیر ذلكأضراره، أو بإیقاع الطلاق حقیقة ثم المراجعة 
 أن الكذب على الزوجة بادعاء الطلاق واستصدار وثیقة بذلك یتعدى أثره -٢

لغیرھم، ویتعلق ضرره بسواھم، والمباح من الكذب ھو ما حقق المصالح ولم تترتب 
  .علیھ المفاسد

 أن الطلاق الصوري یخل باستقرار الأسرة، فیؤدي إلى انتقاص الحقوق أو -٣
ن الواجبات، والمقصود بالكذب المباح بین الزوجین ما كان سببا لاستقرار الفرار م

  .الأسرة ودوام الألفة واستدامة الصحبة
 أن الكذب في الطلاق الصوري یتعلق بأمر خطیر، جِدُّه جدٌّ وھزلھ جِدٌّ، فینبغي -٤

  .)٤(ألا یستباح حماه ولا یتجرأ علیھ

                                           
، والزواج��ر ع��ن اقت��راف الكب��ائر، لاب��ن حج��ر    )١٢٥ص(الكب��ائر، ل��شمس ال��دین ال��ذھبي،   : ینظ��ر )(١

  ).٢/٣٢٥(الھیتمي، 
م�ا ج�اء ف�ي كراھی�ة الط�لاق، رق�م       : الخلع والطلاق، ب�اب   : ى، كتاب  أخرجھ البیھقي في سننھ الكبر     )٢(

  ).٧/٥٢٨(، )١٤٨٩٨: (الحدیث
  ).٦/٦٥( الفتاوى الكبرى، لابن تیمیة، )٣(
الط��لاق ال��صوري حقیقت��ھ وحكم��ھ ف��ي الفق��ھ الإس��لامي، لھب��ة بن��ت عب��د ال��رحمن الی��ابس،    : ینظ��ر) ٤(
  .بتصرف) ٣٩-٣٧ص(
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 الصوري في ظل أنظمة تمنع التعدد كما فعلى سبیل المثال في حالة إیقاع الطلاق
ھو الحال في بلاد الغرب، فإذا طلَّق الزوجُ زوجتَھ الأولى صوریا، فإن في ھذا ضرر 
على الزوج وعلى الزوجة الأولى نفسھا، ویفضي إلى فساد مُتحتم، وھو أنھ لو ماتت 

سمیة لیس بزوج الزوجة الأولى فالزوج لا یرث منھا شیئًا؛ لأن الزوج أمام الجھات الر
ھذا إذا كانت قسمة المیراث توزع من لدن الجھات . لھا، وكذلك ھي لا ترثھ لأنھ كذلك

وكذلك إذا رُزق الزوج بأولاد من الزوجة الأولى التي طلقھا صوریا فإنھ . الرسمیة
  .ستواجھھ عقبة في تسجیل الأولاد ونسبتھم إلیھ

قدسة ومحترمة ولا یجوز شرعًا إن رابطة الزوجیة رابطة وثیقة مف: ومما تقدم
التلاعب بھا مھما كانت الغایة من ذلك، فلم یشرع االله تعالى الطلاق لتكون الزوجة اسمًا 
على عقد، لیس لھا أحكام، ولیس علیھا حقوق، فالطلاق من الزوج یقع على زوجتھ 

، وھو محرم بجمیع صوره؛ لأنھ بمجرد التلفظ بھ، فلیس في الشرع طلاق صوري
، وأن الإثم یزید على  وكذب، ولا یستثنى من ذلك أن یكون غرضھ مشروعًاتحایل

فاعلھما لو قصدا التوصل إلى فعل مُحرَّمٍ أصلًا، ویقع الطلاق الصوري عند توثیقھ 
رسمیا وإن لم تكن ھناك نیة من الزوج في إیقاعھ؛ لأن من صریح الطلاق فلا یفتقر 

  .إلى نیة لوقوعھ، واالله تعالى أعلم
 ** * * *  
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  المبحث الثاني

  حكم الطلاق المدني

  :تعریف الطلاق المدني
مصطلح غیر إسلامي؛ لأنھ نشأ أساسًا في الأوساط » الطلاق المدني«مصطلح 

. النصرانیة المطالِبة برفع ید رجال الدین والكھنوت عن قضیة الطلاق وما یتَّصل بھا
وسببُ . »الطلاق الدیني«و أ» الطلاق الكنسي«ظھر في مقابل » الطلاق المدني«فـ

ذلك أنَّ الطلاق في النصرانیة یتطلَّب موافقة الكاھن أو القس، وأن یكون موافقًا لتعالیم 
  .)١(الكنیسة وقوانینھا فیما یخص أحكام الطلاق، وإلا وقع باطلًا

رفع قید النكاح بین الزوجین من خلال القوانین «: والمراد بالطلاق المدني ھنا ھو
والمقصود أن الطلاق الذي یقع بعیدًا عن المحكمة وقضاء . »دى المحكمةالوضعیة ل

الذي تحرَّر من سلطة -القاضي لا یُعتد بھ في نظر القانون، فقد تطور الأمر في الغرب 
 إلى وضع قوانین منظَّمة لعملیة -الكنیسة والدین بصفة عامة واتَّجھ نحو العلمانیة

 الدین، سواء أكان الإسلام أو المسیحیة أو الطلاق بین الزوجین بمعزل عن أحكام
فقوانین الأحوال الشخصیة في الغرب والدول العلمانیة مصدرھا القانوني . الیھودیة

الوضعي ولیست الأحكام الدینیة، بل جاءت بعض القوانین المدنیة بأحكام قانونیة 
منع : ذلكمخالفة بشكل واضح وصارخ لأحكام الشریعة الإسلامیة، ومن الأمثلة على 

  .)٢(تعدد الزوجات طبقًا لمعظم القوانین الأوربیة والغربیة
  :حكم الطلاق المدني

 إلى محكمة وضعیة غیر مسلمة ورفعت دعوى طلاق، وقام )٣(إذا لجأت الزوجة
  :القاضي غیر المسلم بالتفریق بینھما، فنحن أمام إحدى حالتین

  . فإما أن یقع الطلاق المدني برضا الزوج-١
ا أن یقع الطلاق المدني بغیر رضا الزوج، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق  وإم-٢

  .وھو في ھذه الحالة لیس طلاقًا، بل تطلیقًا. من خلال القاضي غیر المسلم
  :ولكل حالة حكمھا الشرعي، وسوف أبینھ فیما یلي

  :وقوع الطلاق المدني برضا الزوج: الحالة الأولى
وج، وذلك كأن یدعو القاضي غیر المسلم الزوج إذا وقع الطلاق المدني برضا الز

ویأمره بالطلاق، فطلَّق طلاقًا لیس صادرًا عن إكراه مُعتبرٍ، وأظھر ذلك من خلال تلفُّظِھ 
مِلكٌ للزوج، وھو یملك مفارقة زوجتھ بلفظ الطلاق فقد وقع الطلاق، وذلك لأنَّ الطلاق 

قصد الزوج اللفظ الموجب ، وھنا دةإذا وجد ما یدعوه إلى ذلك بعبارتھ وإرادتھ المنفر
اتَّفق الفقھاء على أنھ إذا عیَّن وقد . للطلاق من غیر إجبار، فلا خلاف في وقوعھ

                                           
، ١٥ص (غی�ر الم�سلمین، لنجی�ب جبرائی�ل، وم�وریس ص�ادق،       ق�ضاء الأح�وال الشخ�صیة ل   : ینظ�ر ) ١(

١٦.(  
الط��لاق ال��دیني یقی��د الم��سلمات ف��ي أمیرك��ا، مق��ال ب��صحیفة الع��رب الیومی��ة، لن��دن، الع��دد      : ینظ��ر) ٢(
  ).٢١ص(م، ٢٣/١١/٢٠١٣، )٩٣٨٨(
رعیة؛ لأن  أما إذا لجأ الزوج إلى المحكمة طالبًا إیقاع الطلاق، فلا إشكال في ذل�ك م�ن الناحی�ة ال�ش               )٣(

  .الزوج ھو صاحب الحق الأصیل في إیقاع الطلاق
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المطلقة بالإشارة والصفة والنیة وقع الطلاق على المعیّنة، فركنُ الطلاق ھو اللفظ الذي 
  .)١(جُعل دلالة على معنى الطلاق لغةً

  .)٢(»وشرعًا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه«: قال زكریا الأنصاري رحمھ االله
والمراد بالقصد قصد النطق باللفظ الدال علیھ قصد «: وقال الخرشي رحمھ االله

والمراد . مدلولھ أو لم یقصده ولیس المراد بھ إیقاع الطلاق بدلیل قولھ ولزم ولو ھزل
، ومحلھ ما ملك قبلھ وإن بالمحل العصمة المملوكة تحقیقًا أو تقدیرًا كما یأتي في قولھ

والمراد باللفظ حقیقة أو حكمًا، فیشمل الكلام النفسي على أحد القولین كما یأتي، . تعلیقًا
والمراد باللفظ ما دل على فك العصمة سواء كانت الدلالة وضعیة كما في لفظ الطاء 

  .)٣(»واللام والقاف أو عرفیة كالكنایات
، فالتكلم بالطلاق لیس بشرط، فیقع الطلاق نیةلو أوقع الطلاق كتابةً مع الوكذا 

بالكتابة المستبینة وبالإشارة المفھومة من الأخرس؛ لأن الكتابة المستبینة تقوم مقام 
  .)٤(اللفظ والإشارة المفھومة تقوم مقام العبارة

فألفاظ الطلاق ضربان صریح لا یفتقر وقوعھ إلى نیة، وكنایة لا یقع إلا بالنیة ولا 
  .)٥(لیس بصریح ولا كنایةیقع بما 

لا یقع الطلاق إلا بصریح أو كنایة مع النیة، فإن نوى «: قال النووي رحمھ االله
الطلاق من غیر صریح ولا كنایھ لم یقع الطلاق؛ لأن التحریم في الشرع عُلِّق على 
الطلاق ونیة الطلاق لیست بطلاق؛ ولأن إیقاع الطلاق بالنیة لا یثبت إلا بأصل أو 

س على ما ثبت بأصل، ولیس ھھنا أصل ولا قیاس على ما ثبت بأصل فلم بالقیا
  .)٦(»یثبت

  :وقوع الطلاق المدني بغیر رضا الزوج: الحالة الثانیة
اتَّفق الفقھاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي یحكم بین المسلمین؛ لأن 

س أھلًا للحكم في وغیر المسلم لی .)٧(القضاء نوع ولایة، ولا ولایة لكافر على مسلم
وَلَن یَجْعَلَ اللَّھُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى {: شئون المسلمین، لا قاضیًا ولا حكمًا؛ لقولھ تعالى

  .)٨(، والآیة وردت بصورة الخبر ویراد بھ الأمر]١٤١/النساء[} الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً
یستدام عقدھا إلا وشروط القضاء التي لا یتم القضاء إلا بھا ولا تنعقد الولایة ولا «

الإسلام، والعقل، والذكوریة، والحریة، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وكونھ : معھا عشرة
واحدًا، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم، 

                                           
، ٢/٣٦٦(ال�شرح الكبی�ر، للدس�وقي،    ، وحاش�یة عل�ى    )٣/٢٩٣(ال�در المخت�ار، للح�صكفي،       :  ینظر )١(

  ).٧/٤٢٦(، لابن قدامةالمغني، ، و)٣/٣٢٧ ( للخطیب الشربیني،مغني المحتاج،، و)٣٦٧
  ).٣/٢٦٣(یا الأنصاري،  أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشیخ زكر)٢(
  ).٤/٣١( شرح مختصر خلیل، للخرشي، )٣(
  ).٢٥٣، ٣/٢٥٢(، والبحر الرائق،لابن نجیم، )٥٦-٧/٤٦(بدائع الصنائع، للكاساني، :  ینظر)٤(
  ).  ١٠/١٥٩(الحاوي الكبیر، للماوردي، :  ینظر)٥(
  ).١٧/٩٦( المجموع شرح المھذب، للنووي، )٦(
، )٥/٣٥٤(، وحاش��یة رد المحت��ار، لاب��ن عاب��دین،   )١/٧(ب��ن فرح��ون،  تب��صرة الحك��ام، لا : ینظ��ر) ٧(

  ).٦/٢٨٥(، وكشاف القناع، للبھوتي، )٤/٣٧٥(ومغني المحتاج، للخطیب الشربیني، 
  ).١/١٥٦(الموافقات، للشاطبي، :  ینظر)٨(
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فالثمانیة الأول ھي المشترطة في صحة الولایة، والثلاثة الأخر لیست بشرط في 
  .)١(»دمھا یوجب العزل، فلا تصح من الكافر اتفاقًا، ولا المجنونالصحة، لكن ع

ولا شكَّ أنَّ التَّحاكم مُحرَّمٌ إذا كان تحاكم المسلمین إلى محكمة غیر إسلامیة قولًا 
واحدًا لا یسع خلافھ، لكن تدخلھ الضرورة فتغیّر حُكمَھ، إذ الضرورات تبیح 

بحیث یؤدي تفویت التحكیم فیھا إلى المحظورات، والضرورة إذا كانت كلیة قطعیة 
مفاسد یقینیة تلحق بالمسلمین، وتفوِّت مصالح یقینیة كلیة، فإن الأمر یحتمل النظر، 

  .)٢(وحینئذ یتقید بحد الضرورة
وإن سلب أھلیة القضاء والحكم عن غیر المسلم أمر لا خلاف فیھ، إلا أن أوضاع 

بإنشاء محاكم إسلامیة یتحاكمون المسلمین في دیار غیر المسلمین حیث لا یُسمح 
أمامھا وتخضع منازعاتھم بالكلیة لقوانین قضاة البلد الذي یقیمون فیھ، تجعل حالھم 
مندرجًا ضمن الضرورات التي لھا أحكامھا، والتي تتخذ من المصالح معیارًا للحكم 

  .والإمكان والاستطاعة أساسًا للتكلیف
في البلاد الإسلامیة التي تلتزم تطبیق وأحكام الشریعة تلزم المسلم سواء أكان 

  . أم كان في البلاد التي لا تدین بدین الإسلام،تلتزمھا تلك التي لاأو أحكام الشریعة 
ومن المعلوم ما یترتب على عدم إنفاذ الطلاق من وجود حالة من التعلیق یكون 

 مستندة الرجل متمسكًا بعصمة زوجتھ وتكون فیھا المرأة مرسلة خارج بیت الزوجیة
إلى الحكم الصادر من المحكمة، وفي ذلك من الفساد ما لا یخفى، فالقول بإنفاذ الطلاق 
لا یبعد، وذلك بإیجاب طلاق الزوجة على الزوج، وعلى جماعة المسلمین أن یحكموا 
بھذا الطلاق حتى لا تظل الزوجة على معصیة درءًا للمفسدة، وتوسیعًا لمفھوم إنفاذ 

المسلمین المولّین من طرف الكفار لیشمل القضاة الكفار درءًا أحكام قضاة الجور 
: للمفسدة التي أشار إلیھا العز بن عبد السلام رحمھ االله في الحالة الأولى حیث قال

ولو استولى الكفار على إقلیم عظیم فولوا القضاء لمن یقوم بمصالح المسلمین «
العامة ودفعًا للمفاسد الشاملة، إذ یبعد العامة، فالذي یظھر إنفاذ ذلك كلھ جلبًا للمصالح 

عن رحمة الشارع ورعایتھ لمصالح عباده تعطیل المصالح العامة وتحمل المفاسد 
الشاملة لفوات الكمال فیمن یتعاطى تولیتھا ممن ھو أھل لھا، وفي ذلك احتمال 

  .)٣(»بعید
في جمیع بل لو تعذرت العدالة «: وحیث یقول أیضًا في الشھادة وھي صنو القضاء

الناس لما جاز تعطیل المصالح المذكورة، بل قدَّمنا أمثل الفسقة فأمثلھم وأصلحھم 
للقیام بذلك فأصلحھم، بناءً على أنّا إذا أمرنا بأمر أتینا منھ بما قدرنا علیھ، ویسقط عنا 

: ما عجزنا عنھ، ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضییع الكل، وقد قال شعیب 
فَاتَّقُوا اللَّھَ مَا {: ، وقال االله تعالى]٨٨/ھود[} إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُإِنْ أُرِیدُ {

، فعلق تحصیل مصالح التقوى على الاستطاعة فكذلك المصالح ]١٦/التغابن[} اسْتَطَعْتُمْ
  .)٤(»كلھا

                                           
  ).١/٢٦( تبصرة الحكام، لابن فرحون، )١(
  ).٦١ص(سلامیة، لعجیل جاسم النشمي، التحكیم والتحاكم الدولي في الشریعة الإ:  ینظر)٢(
  ).١/٦٦(،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام)٣(
  ).٢/٢١٩( المرجع السابق، )٤(
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ویمكن أن یُستأنس للضرورة أیضًا بما قالھ بعض المالكیة، فقد أجاز بعض المالكیة 
لإمام الخرشي اشتراط الكفار في عقد المھادنة أن یحكموا بین المسلم وغیر المسلم كا

إذا دعت لذلك ضرورة فیقول في شرحھ لمتن الشیخ خلیل عند استعراضھ لشروط 
 وإلا لم یجز كشرط بقاء مسلم أسیرًا ،ویجب أن یخلو عقدھا من شرط فاسد«: المھادنة

ة منھم، وأن یحكموا بین مسلم وكافر وأن یأخذوا بأیدیھم، أو بقاء قریة للمسلمین خالی
  .)١(»منا مالًا، إلا لخوف، فیجوز كل ما منع

والزوج بعقده للنكاح في ظل قوانین ھذا البلد التي تسمح للقاضي غیر المسلم 
بإیقاع الطلاق كأنھ وَكَّلَ القاضي غیر المسلم بحل العصمة بدلًا منھ، وھي وكالة ممتدة 

 .ح بین الزوجینطیلة بقاء النكا
ومع أن الأصل أن المسلم لا یرجع في قضائھ إلا إلى قاضٍ مسلم، أو من یقوم 
مقامھ، غیر أنھ بسبب غیاب قضاء إسلامي حتى الآن یتحاكم إلیھ المسلمون في غیر 
البلاد الإسلامیة، فإنھ یتعین على المسلم الذي أجرى عقد زواجھ وفق قوانین ھذه 

اضي غیر المسلم بالطلاق؛ لأن ھذا المسلم لـمّا عقد زواجھ وفق البلاد، تنفیذ قرار الق
ھذا القانون غیر الإسلامي، فقد رضي ضمنًا بنتائجھ، ومنھا أن ھذا العقد لا یحل 

وھو ما یمكن اعتباره تفویضًا من الزوج جائزًا لھ شرعًا عند . عروتھ إلا القاضي
المعروف عرفًا كالمشروط «: تقوللأن القاعدة الفقھیة . الجمھور، ولو لم یصرح بذلك

وتنفیذ أحكام القضاء ولو كان غیر إسلامي جائز من باب جلب المصالح . )٢(»شرطًا
 .ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى

وإن أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة تجعل الطلاق أساسًا بید الرجل، لكنّھا 
والطلاق ممّا «، رھا بالطلاقتجیز لھ أن یتنازل عن ھذا الحق، ویفوّض زوجتھ أو غی

یقبل الإنابة، فكما جاز لھ أن یوقعھ، جاز أن ینیب عنھ غیره في إیقاعھ، سواء أكان 
  .)٣(»ذلك الغیر ھو الزوجة أو شخصًا آخر

والقوانین الأوروبیة إجمالًا تجعل الطلاق بید القاضي، وعندما یجري الرجل المسلم 
 صراحة التزامھ بھا، ومن ذلك جعل الطلاق عقد زواجھ وفق ھذه القوانین، فھو یعلن

ولو قال قائل . بید القاضي، وھذا یمكن اعتباره تفویضًا من الزوج وھو أمر جائز لھ
بأنّ ھذا التفویض لیس صریحًا، فلا یُعمل بھ، قلنا إنّھ على الأقلّ یعتبر عرفًا في 

  .»شروط شرطًاالمعروف عرفًا كالم«والقاعدة الفقھیة أنّ . المجتمعات الأوروبیة
في كلّ محلّ یعتبر ویراعى فیھ شرعًا صریح الشرط المتعارف، وذلك بأن لا «و

یكون مصادمًا للنصّ بخصوصھ، إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل علیھ بدون اشتراط 
وأحكام التطلیق والتفریق  .)٤(»صریح فھو مرعي، ویعتبر بمنزلة الاشتراط الصریح

سلمین حیث اعتبرناھا غیر شرعیة تصحح بأثر رجعي من الصادر من قضاة غیر الم
  .طرف جماعة المسلمین تجنبًا للحرج الدیني، وابتعادًا عن المفاسد بحسب الإمكان

                                           
  ).٣/١٥٠( شرح مختصر خلیل، للخرشي، )١(
، ش��رح )٤٣(، ومجل��ة الأحك�ام العدلی��ة، الم��ادة  )٤/٢٠٦(غم��ز عی��ون الب�صائر، للحم��وي،  :  ینظ�ر )٢(

  ).٢٣٧ص(لفقھیة، للزرقا، القواعد ا
  ).٥٢١ص( أحكام الأسرة في الإسلام، لمحمد مصطفى شلبي، )٣(
  ).٢٣٧ص( شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، )٤(
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والمراكز الإسلامیة تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامھ بعد استیفاء الإجراءات 
لزواج من الناحیة القانونیة القانونیة اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنھاء ا

لا یترتب علیھ وحده إنھاء الزواج من الناحیة الشرعیة، فإذا حصلت المرأة على 
الطلاق المدني فإنھا تتوجھ بھ إلى المراكز الإسلامیة وذلك على ید المؤھلین في ھذه 

  .القضایا من أھل العلم لإتمام الأمر من الناحیة الشرعیة
 یجوز للمراكز الإسلامیة وما في حكمھا مما یعتبر مرجعًا وبناء على ما تقدم، فإنھ

لجماعة المسلمین أن تقرر تطلیق المرأة التي قد صدر لھا حكم من محكمة غیر 
  .)١(إسلامیة أو لم یصدر لھا حكم ورفع الزوجان أمرھما إلیھا

ومن ھنا فإن اللجوء إلى التحكیم في الأغلب الأعم من القضایا حتم لازم إذ محل 
لقضاء حال الضرورة، وھي حینئذ تقدر بقدرھا فما یلزم أو یسع فیھ الحكم لا یلجأ فیھ ا

وإذا كان الشرع یبیح اشتراط كلّ من الزوجین ما یراه لنفسھ إلا ما نصّ . إلى القضاء
فإنّ رضاھما بإجراء العقد . على إبطالھ الكتاب أو السنّة، ویكون الشرط ملزمًا شرعًا

وبیة مثلًا یعتبر التزامًا بھذه القوانین، وتعتبر مواد ھذه القوانین وفق القوانین الأور
فالزواج عقد . كأنّھا شروط ملحقة بالزواج، وتخضع بالتالي لأحكام الشروط في العقود

وقد انعقد الاتفاق على التحاكم إلى القانون الذي نشأ . لا یتمّ إلا باتفاق ورضا الطرفین
كام القانون أصبح واجبًا شرعًا بمقتضى العقد الذي فالتزام أح. الزواج على أساسھ

 .)٢(التزما بھ، إذا لم یخالف نصًا شرعیًا
وأصل العقود أنّ العبد لا یلزمھ شيء إلا  «:یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله

فما التزمھ فھو ما عاھد علیھ، فلا ینقض العھد ولا . بالتزامھ، أو بإلزام الشارع لھ
ولھذا . مره الشارع بھ فھو ممّا أوجب االله علیھ أن یلتزمھ وإن لم یلتزمھوما أ. یغدر

الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَھْدِ اللَّھِ وَلاَ یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ {: یذكر االله تعالى في كتابھ ھذا وھذا كقولھ
ما أمر االله بھ أن ، ف]٢١، ٢٠/الرعد[} وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّھُ بِھِ أَنْ یُوصَلَ* 

وما عاھد علیھ الإنسان فقد التزمھ، فعلیھ أن یوفي بعھد االله، . یوصل فھو إلزام من االله
  .)٣(»ولا ینقض المیثاق إذا لم یكن مخالفًا لكتاب االله

وحكم ھذا القانون بجعل أمر الطلاق بید القاضي لا یصادم نصا شرعیا طالما أنّھ 
فھو بالتالي جائز .  أن یفوّض الرجل الطلاق إلى من یریدیجوز شرعًا باتفاق الفقھاء

شرعًا، وحین یتمّ الزواج وفق القوانین الأوروبیة مثلا یصبح الطلاق تلقائیًا بید 
القاضي، وھو جائز شرعًا بتفویض الزوج، وجائز من باب أولى إذا اتفق علیھ 

افق الرجل على وحین یو. الزوجان، أو فرضھ القانون الذي تراضى علیھ الزوجان
إعطاء حقّ الطلاق للقاضي بمقتضى عقد زواجھ الأوروبي مثلًا، فلا یجوز لھ بعد ذلك 

أنَّ من سعى في نقض ما تمَّ من جھتھ، «أن یرفض حكم القاضي لأنّ القاعدة الفقھیة 
 .)٤(»فسعیھ مردود علیھ

                                           
  ).٢٥ص(صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات، للشیخ عبد االله ابن بیھ، :  ینظر)١(
  ).١٠ص(حكم تطلیق القاضي غیر المسلم، للشیخ فیصل مولوي، :  ینظر)٢(
  ).٢٩/٣٤١( الفتاوى الكبرى، لابن تیمیة،، )٣(
، والبح�ر الرائ�ق،     )٤/٤٢٨(، والدر المخت�ار، للح�صكفي،       )٧/١٧٤(المبسوط، للسرخسي،   :  ینظر )٤(

  ).١٠٠(، ومجلة الأحكام العدلیة، المادة )٦/١٦٦(لابن نجیم، 
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وال وإنّ عقد الزواج یوجب على طرفیھ التزامات ذكرت فیھ، أو في قانون الأح
وھو یعطي . وإنّ الحكم القضائي لا یصدر عادة إلاّ بناءً لطلب أحد الزوجین. الشخصیة

فإذا رفض ھذا الطرف القیام بالتزاماتھ . ھذا الطرف حقًا، ویوجب على الآخر التزامًا
المحدّدة بالعقد أو بالقانون اختلّ التوازن بین طرفي العقد، وأصبح التزام الطرف الآخر 

ولذلك أعطت الشریعة . قبول في كلّ القوانین والأعراف لأنّھ یناقض العدالةأمرًا غیر م
الإسلامیة والقوانین الوضعیة الطرف الثاني حقّ طلب إلغاء العقد إذا تخلّف الطرف 

فإمّا أن یلتزم الطرفان . الأول عن تنفیذ التزاماتھ بل وشرعت لھ المطالبة بالتعویض
أمّا أن یفرض أحد الطرفین على الآخر ما یرید . لعقدبموجبات العقد، وإمّا أن یلغى ا

بإرادتھ المنفردة ودون أن یقبل الطرف الآخر بذلك، فھذا ینافي مقتضى العقد، ویؤدّي 
وقد تمّ ھذا . إلى إلغائھ، والعقد كما ھو معروف شریعة المتعاقدین، وھو توافق إرادتین

ز لأحد الطرفین أن یرفض التوافق على عقد زواج خاضع لقانون معیّن، فلا یجو
الخضوع لھذا القانون؛ لأنّھ عند ذلك یفرض على الطرف الآخر إرادتھ المنفردة، وھذا 

  .)١(یناقض العقد
فإذا طلبت الزوجة الطلاق وحكم بھ القاضي، فلا یجوز للزوج أن یتحجّج بأنّ طلاق 

 .القاضي غیر شرعي؛ لأنھ بذلك یناقض العقد الذي تمّ على أساسھ الزواج
وإن رفض ھذا الحكم من جھة الزوج بحجّة الشرع یؤدّي إلى تناقض خطیر لا یقرّه 
شرع ولا عقل، إذ یظلّ عقد الزواج قائمًا بالنسبة للرجل ومنحلًا بالنسبة للمرأة، ویفسح 
المجال أمام الرجل للتعسّف في استعمال حقّھ بالطلاق بحیث یؤدّي إلى مضارّة المرأة، 

} وَلاَ تُضَارُّوھُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْھِنَّ{: ھ النصّ القرآني بوضوحوھو الأمر الذي منع
الزواج عقدًا مؤبدًا في «بل یؤدي إلى مناقضة الشرع نفسھ الذي یعتبر ]. ٦/الطلاق[

، بینما یرید الرجل المتعسّف أن یحتفظ بالمرأة رغمًا عنھا »الأصل ولكنھ قابل للانحلال
یس ھناك جھة شرعیة قادرة على الحكم بالطلاق في زواج حتّى وفاتھا، طالما أنّھ ل

فإذا كان الحكم القضائي غیر مقبول عنده، ولیس ھناك . معقود وفق قانون أوروبي مثلا
أیّة إمكانیة لصدور حكم شرعي، فقد أصبح ھذا الزواج غیر قابل للفسخ إلاّ بوفاة أحد 

زواج وبالعقود، وھو مخالف وھذا مخالف للأحكام الشرعیة المتعلّقة بال. الزوجین
والشرع . لمقتضى العقل وبدیھیّات الأمور، وھو یؤدّي إلى ضرر كبیر یلحق بالمرأة

وھذه . )٢(»لا ضرر ولا ضرار«: نھى عن إلحاق الضرر، والقاعدة الفقھیة تقول
القاعدة لیست مقیّدة إلاّ بما أذن بھ الشرع من الضرر، والشرع لم یأذن بمضارّة المرأة 

  .ئھا مقیّدة بزواج لم تعد تستطیع الوفاء بالتزاماتھوبقا
  :وقد ذكرت المجلّة ثلاث قواعد بشأن الضرر

  .للنھي عن إیقاعھ، وھي ھذه القاعدة: الأولى
  .)٣(»الضرر یزال«لوجوب إزالتھ إذا وقع وھي : الثانیة
 .)٤(»الضرر یدفع بقدر الإمكان«أن إزالتھ مطلوبة بقدر الإمكان وھي : الثالثة

                                           
  ).١١ص(حكم تطلیق القاضي غیر المسلم، للشیخ فیصل مولوي، : ینظر) ١(
  ).١٩(لأحكام العدلیة، المادة  مجلة ا)٢(
، )١/٢٧٤(، وغم��ز عی���ون الب��صائر، للحم���وي،   )٨٣ص(الأش���باه والنظ��ائر، لل���سیوطي،  :  ینظ��ر )٣(

  ).٢٠(ومجلة الأحكام العدلیة، المادة 
  ).٣١( مجلة الأحكام العدلیة، المادة )٤(
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 ولم -التي تزوّجت وفق قانون أوروبي مثلًا-فإذا كان رفع الضرر عن المرأة 
تستطع إكمال حیاتھا الزوجیة، وتعسّف زوجھا فرفض طلاقھا، ولیس لھا جھة شرعیة 
إلزامیة تشتكي لدیھا، ولم یعد ممكنًا دفع ھذا الضرر عنھا إلاّ باعتبار الحكم القضائي 

شرعًا من قبیل إزالة الضرر حتّى ولو لم نأخذ بالأسباب الأوروبي مثلا، لكان ذلك واجبًا 
  .الأخرى المذكورة آنفُا

 جائز من باب جلب المصالح ودفع -ولو كان غیر إسلامي-وتنفیذ أحكام القضاء 
  .)١(المفاسد

 تقاضى أو تحاكم المسلمین في البلاد الأجنبیة إلى تقسیم یمكن ھذاوعلى 
  :حالتین

فواجب . لة للمسلمین بالتحكیم في عقودھم ومنازعاتھم الدونظام إذا سمح :أولًا
المسلمین في ھذه الدیار أن یوحدوا ملجأ التحكیم بواسطة مؤسساتھم الكثیرة، وبخاصة 

ویلزم أن تتفق الجالیة الإسلامیة . اتحاداتھم الدعویة أو الثقافیة أو الخیریة أو غیرھا
یبعد الإلزام الشرعي لھذا الاختیار أو على من یختارھم أھل الرأي والقرار للتحكیم، ولا 

التعیین؛ لئلا یخلوا المسلمون من تطبیق حكم االله حیث أمكنھم، وللحیلولة دون اللجوء 
 .إلى المحاكم الأجنبیة

إن القیام بالقضاء بین المسلمین «: وقد نص الفقھاء على ذلك فقال ابن أبى الدم
ن المتخاصمین من أركان الدین، وھو والانتصار للمظلومین وقطع الخصومة الناسئة بی

أھم الفروض المعنویة بالكفایة، فإذا قام بھ الصالح لھ سقط الفرض عن الباقین، وإن 
  .)٢(»امتنع كل الصالحین لھ أثموا

عقد : أحدھما: القضاء ینعقد بأحد وجھین«: ونقل ابن فرحون عن المازري قولھ
ل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منھم عقد ذوى الرأي وأھ: والثاني... أمیر المؤمنین

  .)٣(»كملت فیھ شروط القضاء
لو خلا بلد من قاض، فقلد أھل البلد على أنفسھم قاضیًا منھم «: وقال الماوردي

 .)٤(»كان تقلیدھم لھ باطلًا إن كان في العصر إمام لافتیاتھم علیھ فیما ھو أحق بھ
د الحكم من السلطات القضائیة ولا یضیر حكم المحكمین المسلمین اشتراط اعتما

  .في البلاد بعد ذلك؛ لأنھ یكسبھ صفة الإلزام التنفیذیة
 إذا لم یسمح نظام الدولة بصلاحیة التحكیم للمسلمین، فیطبق حد الضرورة :ثانیًا

في اللجوء إلى المحاكم غیر الإسلامیة، والضرورة حینئذ أظھر منھا مما یقال من 
التحاكم إلى القوانین الأجنبیة في البلاد الإسلامیة، ولكن الضرورة أو عموم البلوى في 

لا تسع المسلمین الضرورة فیما یتعلق بعقائدھم وواجباتھم وأركان دینھم وأحوالھم 
ما كان بشرط شرعي أو : أي-الشخصیة، أو كل ما كان حكما تكلیفیا أوحكمًا وضعیا 

من الزواج وحقوق الزوجیة  وبخاصة الأحوال الشخصیة -سبب شرعي أو مانع شرعي
والطلاق والعدة والنسب والمیراث والوصیة وما إلى ذلك، فیلزم تحكیم من یرضونھ 

                                           
  ).١٣ص(حكم تطلیق القاضي غیر المسلم، للشیخ فیصل مولوي، :  ینظر)١(
  ).١/٢٩٠(القضاة، لابن أبي الدم،  أدب )٢(
  ).١/١٥( تبصرة الحكام، لابن فرحون، )٣(
  ).١/١٣٩( أدب القضاة، لابن أبي الدم، )٤(
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دینًا وعلمًا، ویلزم المؤسسات والاتحادات الإسلامیة أن تضطلع بدور التحكیم والصلح، 
  .)١(دوأن تضع لذلك نظامًا محكمًا یلتزم أحكام الشریعة، ولا یصادم النظام العام فى البلا

وقد نص البیان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا، المنعقد 
 من شھر جمادى ٧-٤ الدانمارك مع الرابطة الإسلامیة، في الفترة من -بكوبنھاجن

أنھ یرخص في «:  م على٢٠٠٤ من یونیو لعام ٢٥-٢٢ھـ الموافق ١٤٢٥الأولى لعام 
 یتعین سبیلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما

لا تحكمھ الشریعة، شریطة اللجوء إلى بعض حملة الشریعة لتحدید الحكم الشرعي 
  .»الواجب التطبیق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة بھ والسعي في تنفیذه

الذي تجریھ مدى الاعتداد بالطلاق المدني : المحور السابع«: وجاء فیھ أیضًا
بَیَّن القرار أنھ إذا طلق الرجل زوجتھ طلاقًا شرعیا فلا : المحاكم خارج دیار الإسلام

حرج في توثیقھ أمام المحاكم الوضعیة، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن 
المراكز الإسلامیة تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامھ بعد استیفاء الإجراءات 

لازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنھاء الزواج من الناحیة القانونیة القانونیة ال
لا یترتب علیھ وحده إنھاء الزواج من الناحیة الشرعیة، فإذا حصلت المرأة على 
الطلاق المدني فإنھا تتوجھ بھ إلى المراكز الإسلامیة، وذلك على ید المؤھلین في ھذه 

ر من الناحیة الشرعیة، ولا وجھ للاحتجاج بالضرورة القضایا من أھل العلم لإتمام الأم
. »في ھذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامیة وسھولة الرجوع إلیھا في مختلف المناطق

  .انتھى
فالواجب على الزوجین المسلمین الترافع عند القاضي المسلم فقط، ولا یجوز 

ام، وفي حال عدم وجود الترافع عند قاضٍ كافر، ولا اعتبارَ لما یصدر عنھ من أحك
قاض مسلم وترافعا عند قاض كافر وحكم بالطلاق فإنھ یترتب علیھ إنھاء العلاقة من 
الناحیة القانونیة فقط، والواجب الذھاب إلى أحد المراكز الإسلامیة لإتمام الطلاق من 

  .الناحیة الشرعیة، فھذه المراكز قائمة مقام المحاكم الشرعیة في بلاد الكفر
الأصل أن المسلم لا «: تى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حیث قالوقد أف

یرجع في قضائھ إلا إلى قاضٍ مسلم أو من یقوم مقامھ، غیر أنھ بسبب غیاب قضاء 
إسلامي حتى الآن یتحاكم إلیھ المسلمون في غیر البلاد الإسلامیة، فإنھ یتعین على 

البلاد، تنفیذ قرار القاضي غیر المسلم المسلم الذي أجرى عقد زواجھ وفق قوانین ھذه 
بالطلاق؛ لأن ھذا المسلم لما عقد زواجھ وفق ھذا القانون غیر الإسلامي، فقد رضي 

وھو ما یمكن اعتباره . ضمنًا بنتائجھ، ومنھا أن ھذا العقد لا یحل عروتھ إلا القاضي
لأن القاعدة . تفویضًا من الزوج جائزًا لھ شرعًا عند الجمھور، ولو لم یصرح بذلك

، وتنفیذ أحكام القضاء ولو كان غیر »المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا«: الفقھیة تقول
إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسمًا للفوضى، كما أفاده كلام 

  .)٢(»غیر واحد من حذاق العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تیمیة والشاطبي

                                           
  ).٦٥، ٦٤ص(التحكیم والتحاكم الدولي في الشریعة الإسلامیة، لعجیل جاسم النشمي، :  ینظر)١(
دورة العادی��ة الخام��سة، المرك��ز  المجل��س الأوروب��ي للإفت��اء والبح��وث، البی��ان الخت��امي لل��   : ینظ��ر) ٢(

  ).٥/٣(م، القرار ٢٠٠٠ مایو ٧-٤ھـ، ١٤٢١ صفر ٣ - محرم ٣٠الثقافي الإسلامي بدبلن، 
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سجم مع القواعد العامة، فالتعاقد مع المرأة في تلك الدول وھذا التعلیل منطقي ین
مع العلم بالتقاضي إلى ذلك القانون، بموجب العقد الناشئ عندھم أو الموثق بعد نشوئھ 
لدیھم، ھذه الصورة تتجھ وتقترب من صیغة الاتفاق التحكیمي الذي یتم إنشاؤه عند 

الإجرائیة حال حصول أي نزاع بین التعاقدات المختلفة لتعیین المرجعیة القانونیة و
المتعاقدین، مع عدم سلب الطرفین حریة اللجوء إلى القضاء إذا رغبا بذلك اتفاقًا، 
والأخذ بذلك قد یرفع الحرج، خاصة إذا تم الأخذ بالرأي القائل بان الاتفاق التحكیمي إذا 

  .)١(تم إنشاؤه مع العقد كشرط من شروطھ لھ صفة الإلزام بعد ذلك
جاء في قرار لمجمع الفقھ الاسلامي حیث أجاز مجمع الفقھ الاسلامي في كما 

م في قراره ١/٤/١٩٩٥دورتھ التاسعة المنعقدة في دولة الامارات العربیة المتحدة في 
 لجوء الدول الاسلامیة الى ھیئات التحكیم الدولیة غیر الاسلامیة لعدم ٩١/٨/٩رقم 

  .)٢(ار بأنھ توصل الى ما ھو جائز شرعًاوجود محاكم دولیة إسلامیة معللاً القر
  

 أرى جواز وقوع الطلاق من خلال المحاكم غیر الإسلامیة عند تعذر و اول

الاحتكام للقضاء الشرعي، ففقھ الأقلیات المسلمة في بلاد الكفر یجب أن یقوم على 
إن «: يقال الشاطب. قواعد التیسیر والتخفیف لما یجدون من مشقة في إقامة دینھم

: أحدھا: الشارع لم یقصد إلى التكلیف بالشاق والإعنات فیھ والدلیل على ذلك أمور
وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِى كَانَتْ {: النصوص الدالة على ذلك؛ كقولھ تعالى

صْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِ{: ، وقولھ تعالى]١٥٧/الأعراف[} عَلَیْھِمْ
 ما خُیِّر النبيُّ :  قالت-رضي االله عنھا-، وعن عائشة ]٢٨٦/البقرة[} الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا

، ولو كان )٣(بین أمرین إلا اختار أیسرھما، ما لم یأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدھما منھ
قاصدًا للمشقة لما كان مریدًا للیسر ولا التخفیف ولكان مریدًا للحرج والعسر وذلك 

ما ثبت أیضًا من مشروعیة الرخص وھو أمر مقطوع بھ ومما علم من : والثاني. باطل
دین الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، 

ى مطلق رفع الحرج والمشقّة، وكذلك ما جاء من النھي عن فإن ھذا نمط یدل قطعًا عل
ولو كان الشارع قاصدًا . التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال

  .)٤(»للمشقة في التكلف لما كان ثم ترخیص ولا تخفیف
  

فلا بأس من باب الضرورة أن یلجأ المتضرر الى القضاء في تلك الدول، وإن ما 
حكام یمكن اعتباره نافذًا من ھذا الباب على أن یراعي الخصوم أن یترتب یصدر من أ

على ذلك قدر الامكان ظلم لأحدھما من الآخر، أو أن یكون في الحكم مخالفة واضحة 
لمعلوم من الدین ضرورة، أو مما اتفق الفقھاء على تحریمھ، فإن قضاء القاضي وإن 

 فكیف بمن ھو غیر مسلم بل ھما سواء، كان مسلمًا لا یغیر حقیقة الأشیاء وأصلھا

                                           
  ).١٦٢ص(التحكیم بالصلح في الشرع الإسلامي، لعبد الحمید الأحدب، : ینظر) ١(
  ).٣٠٦ص(قرارات مجمع الفقھ الاسلامي، : ینظر) ٢(
إقام��ة الح��دود والانتق��ام لحرم��ات االله، رق��م  : الح��دود، ب��اب: ب أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��ا )٣(

مباعدت�ھ ص�لى االله عل�ي       : الف�ضائل، ب�اب   : ، ومسلم في ص�حیحھ، كت�اب      )٢٢/٣٠٦(،  )٦٧٨٦(الحدیث  
  .)١١/٤٧٣(، )٤٢٩٥(وسلم للآثام واختیاره من المباح، رقم الحدیث 

  .)١٢٢، ٢/١٢١( الموافقات، للشاطبي، )٤(
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فالقول بنفاذ حكم القاضي غیر المسلم ھو قول ناشئ عن دلیل بل أكثر كما أشار الیھ 
أصحابھ فیما أفتوا بھ من عمل بمبدأ الضرورة ورفع الضرر المستند الى أصل في 
الشریعة لا ینكر بعمومھ، فكیف إذا ورد بھ حكم خاص في ما نص القرآن علیھ في 
جواز الاستشھاد بغیر المسلم عند عدمھ، وكثیر من الفقھاء رتب أحكام التولیة في 

وإعمالاً لما ذكره الفقھاء من نفاذ أحكام من تغلب على . القضاء على أحكام الشھادة
المسلمین من غیرھم وولى علیھم للقضاء من الفاسدین أو غیر المسلمین وقد یكونوا 

ة أن التقنین ھو السائد في الأنظمة القضائیة أھل عدل في قضائھم المجرد خاص
  .الدولیة
  

المراكز الإسلامیة یمكن أن تمُنح صفة شرعیة لفض بعض النزاعات وحسم ثم إن 
بعض الخلافات بین المسلمین طبقًا لما سمَّاه الفقھاء تارة بجماعة المسلمین، ومرة 

صل نائب عن الجماعة، فلا بالعدول الذین یقومون مقام القاضي، وذلك أن الإمام في الأ
یستبعد أن تنوب الجماعة إذا تعذر وجوده، وقد صرح العلماء بأن جماعة المسلمین 
تقوم مقام القاضي عند عدمھ، فلا یجب أن یكتفي المسلمون في الغرب بأحكام المحاكم 
الوضعیة، بل علیھم انتخاب مجموعة من خیارھم دینًا وعلمًا تقوم بینھم مقام القاضي 

  . تتعطل مصالحھم أو تضیع حقوقھم، واالله تعالى أعلملئلا
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  المبحث الثالث

  حكم الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة

برزت في عصرنا الحاضر ثورة إلكترونیة في عالم الاتصالات، والتي ساھمت 
بتحسین نوعیة وخدمة الاتصالات خصوصًا البعیدة منھا، وبسبب تغلغل وسائل الاتصال 

 أصبحوا یستخدمونھا في أغلب نشاطاتھم الحیاتیة، حتى رأینا ظاھرة في حیاة الناس،
استخدام أجھزة الاتصال الحدیثة في تطلیق الزوجات من خلال الرسائل القصیرة عبر 
الجوال، والرسائل الإلكترونیة عبر شبكة المعلومات الدولیة؛ إذ أن من خلالھا یتسنى 

  .یة لزوجتھ بطلاقھاللرجل أن یكتب رسالة نصیة أو صوتیة أو مرئ
  :التعریف بوسائل الاتصال الحدیثة

عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت، یتواصل من خلالھا الملایین من «ھي 
المستخدمین، الذین تجمعھم اھتمامات مشتركة، حیث تتیح ھذه الشبكات لمستخدمیھا 

إرسال الرسائل مشاركات بالملفات والصور وتبادل مقاطع الفیدیو، وإنشاء المدونات، و
  .)١(»وإجراء المحادثات الفوریة

وھذه الوسائل عبارة عن مصطلحات تشیر إلى استخدام تكنولوجیا شبكة الإنترنت 
لتشغیل واستثمار الاتصالات في حوار تفاعلي من خلال مجموعة من التطبیقات 

اء المرتبطة بشبكة الإنترنت، والتي تستند إلى أسس فكریة وتكنولوجیة، تسمح بإنش
وتبادل المحتوى الذي ینتجھ المستخدم، وقد تمثلت ھذه الوسائل بإدخال تغییرات كبیرة 
وواسعة للاتصالات بین المنظمات والمجتمعات والأفراد من خلال تقنیات الاتصال 

  .)٢(المستخدمة
  :ویمكن أن یتم إجراؤه بالطرق التالیة

وذلك ): Internet Relay Chat IRC( المباشرة النصیة المحاورة -١
  .بالكتابة الطباعیة عبر المحادثة، وھو ما یسمى بالشات والدردشة

وذلك من خلال ): Live Voice Chatting( المحاورة الصوتیة المباشرة -٢
  .»الماسنجر«الحدیث الصوتي المباشر، وھو ما یعرف بـ

): Live Multimedia Chatting( المحاورة المباشرة بالوسائط المتعددة -٣
  .لمكالمة المنقولة المباشرة عبر الفیدیووھي ا
  . المحاورة عبر المراسلة بالبرید الإلكتروني الخاص بالشخصین-٤

وھذه ھي الوسائل والطرق التي وصلت إلیھ التقنیة حتى الآن، ومن المؤكد أنھا لن 
تقف عند ھذا الحد، بل ستطور آلیات وطرق جدیدة للحوار والتواصل والمحادثة 

  .)٣(والتراسل

                                           
  ).٢٨٧ص(وني، لعامر إبراھیم قندیلجي، الإعلام الإلكتر) ١(
  ).٣٠٤ص(المرجع السابق، : ینظر) ٢(
  .)١٨٣ص(الأحكام الفقھیة للحوار الإلكتروني، لیاسین بن كرامة االله مخدوم، :  ینظر)٣(
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وتُعدُّ برامج المحادثة الصوتیة والمرئیة والحوار من أھم التقنیات التي تتمیز بھا 
شبكة المعلومات الدولیة، ومن أشھر ھذه البرامج والوسائل المعدة للحوار بأشكالھ 

  :المختلفة الكتابي والصوتي والمصور ما یلي
  ).Messenger( برنامج الماسنجر -١
  ).Relay Chat Internet( الشات -٢
  ).Paltalk( البالتوك -٣
  ).Face book( الفیس بوك -٤
  .)١()twitter( تویتر -٥

  :حكم الطلاق بوسائل الاتصال الحدیثة
بالنظر إلى وسائل الاتصال الحدیثة فإنھ یمكن تقسیم الطلاق من خلالھا إلى ثلاثة 

لرسائل الطلاق بالرسائل النصیة، والطلاق بالرسائل الصوتیة، والطلاق با: أقسام
  .المرئیة

  :حكم الطلاق بالرسائل النصیة: أولًا
صیغة الطلاق ھي اللفظ المعبَّر بھ عنھ، إلا أنھ یُستعاض عن اللفظ بالكتابة، 

  :وقد اتفق الفقھاء على وقوع الطلاق بالكتابة، ولكن اختلفوا في شروطھ كما یلي
ق یصحُّ بالكتابة إذا  ذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن الطلا:القول الأول

نواه الزوج، أما إذا لم ینو بالكتابة الطلاق فلا یقع بھ شيء، حیث عدوا الكتابة بالطلاق 
كنایة، ولو كان اللفظ صریحًا في الطلاق؛ لأن الكاتب قد لا یكون مراده الطلاق، بل 

... بیكتب لتجوید خطھ أو لتجربة الحبر أو القلم أو غم أھلھ، أو نقل عبارات من كتا
وغیر ذلك، والمقرر أنَّ الكنایة في الطلاق العبرة فیھا بنیة صاحبھا، وعلى ذلك فإن 

  .)٢(كتب إلى زوجتھ بالطلاق وھو یرید الطلاق وقع، وإن لم یرده لم یقع
 عند الحنفیة یقع الطلاق في الكتابة المرسومة كالصریح، وفي غیر :القول الثاني

فرَّقوا بین الكتابة المستبینة وغیر  الحنفیة  ولكن.المرسومة كالكنایة تحتاج إلى نیة
ھي الكتابة الظاھرة التي یبقى لھا أثر كالكتابة على : المستبینة، فالكتابة المستبینة

وھي التي تكتب مصدَّرة : كتابة مرسومة: الورق والحائط والأرض، وھي نوعان
تب الرجل إلى زوجتھ ومعنونة باسم الزوجة وتوجھ إلیھا كالرسائل المعھودة، كأن یك

حكم الصریح إذا كان اللفظ : إلى زوجتي فلانة، أما بعد فأنت طالق، وحكمھا: قائلاً
فھي التي لا تكتب : وأما الكتابة غیر المرسومة. صریحًا؛ فیقع الطلاق ولو من غیر نیة

إلى عنوان الزوجة أو باسمھا ولا توجھ إلیھا كالرسائل المعروفة، كأن یكتب الرجل في 
فحكمھا حكم الكنایة ولو كان اللفظ صریحًا، لا یقع بھا » زوجتي فلانة طالق«: رقةو

ھي التي لا یبقى لھا أثر، كالكتابة على : والكتابة غیر المستبینة. الطلاق إلا بالنیة
أنھ لا یقع بھا طلاق : الھواء أو على الماء، وكل شيء لا یمكن فھمھ وقراءتھ، وحكمھا

  .)٣(لاق بالكتابة على الماء أو الھواء ونحوه بالاتفاقولا یقع الط. وإن نوى

                                           
، )١٨ص(الشبكات الاجتماعیة وتأثیرھا على الأخصائي والمكتبة، لأمینة السید عبد العال،            : ینظر) ١(

  ).٨٩، ٨٨ص(لتواصل الاجتماعي على جمھور المتلقین، لمحمد المنصور، وتأثیر شبكات ا
، وك���شاف )٣/٢٨٤(، ومغن���ي المحت���اج، لل���شربیني، )٤/٥٨(مواھ���ب الجلی���ل، للحط���اب، : ینظ���ر) ٢(

  ).٥/٢٤٨(القناع، للبھوتي، 
  ).٢/٤٢٨(حاشیة رد المحتار، لابن عابدین، : ینظر) ٣(
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  :حكم الطلاق بالرسائل الصوتیة: ثانیًا
أنت «لو أنَّ شخصًا اتصل بزوجتھ وقال لھا بوضوح مع تیقنھا بأن ھذا صوتھ 

وقع الطلاق صریحًا ونفذ؛ إلا أن یكون معلقًا بشرط أو كنایة فیفتقر إلى نیة، » طالق
واسطة رسول یرسلھ الشخص لیبلغ زوجتھ بطلاقھا؛ لأن الرسول قیاسًا على الطلاق ب

، بل إن الرسائل الصوتیة أقوى دلیلًا؛ لأن )١(ینقل كلام المرسل، فكان كلامھ ككلامھ
  .الزوجة غالبًا ما تكون ممیزة لصوت زوجھا، فلا یلبس الأمر علیھا

كما أنھ لا لأن الطلاق لا یتوقف على حضور الزوجة ولا رضاھا بھ ولا علمھا، 
یتوقف على الإشھاد، فالطلاق یقع بمجرد تلفظ الزوج بھ، سواء تمكن أحدھما من رؤیة 
الآخر أم لا؛ لأن المطلوب في باب الطلاق سماع تلفظ الزوج بھ بأیة وسیلة كانت 
بصورة واضحة ومفھومة كما تدل على ذلك نصوص الفقھاء، وھو أمر متحقق، فإیقاع 

 الزوجین من رؤیة الآخر لیس جدیدًا وإنما الجدید ھو الطلاق مع عدم تمكن أحد
  . السرعة المذھلة التي یتم فیھا النقل ووسیلتھ

وعلى ضوء ذلك فإن الطلاق یقع بلا خلاف عن طریق الھاتف المحمول أو 
الإنترنت، سواء رأت المطلقة زوجھا أم لم تره، ویشترط لذلك شرطًا واحدًا، وھو التأكد 

  .ا ھو زوجھا حقیقة لاحتمال التزویر وتقلید الصوتمن أن الذي یخاطبھ
  :حكم الطلاق بالرسائل المرئیة: ثالثًا

لو أن شخصًا اتصل بزوجتھ عن طریق الإنترنت أو عبر تسجیل فیدیو فشاھدتھ 
وقع الطلاق؛ لأنھ إذا وقع الطلاق عن طریق إرسال . »أنت طالق«: وھو یقول لھا

  .بالسماع والمشاھدةنت المرأة شخص، فمن باب أولى أن یقع إذا تیق
ومما سبق فإن الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة سواء النصیة أو المسموعة أو 
المرئیة یقع إذا اقترن بنیة، غیر أنھ لا بد من ضرورة التثبت والتحقق من أن الطلاق 
یخرج عن الزوج ولا یخرج عن شخص آخر، لاسیما مع التقدم التكنولوجي الذي یتیح 

خص أن ینتحل شخصیة شخص آخر، ولا بد للدول والحكومات أن تتخذ الإجراءات لش
  .كافة التي تمكنھا من التحقق من شخص المطلِّق حتى لا یقع الطلاق ممن لیس بیده

فإذا طلق الرجل زوجتھ مشافھة عن طریق الھاتف أو الحاسب الآلي المرتبط 
ق لا یتوقف على حضور الزوجة ولا بشبكة الإنترنت فإن الطلاق واقع شرعًا؛ لأن الطلا

رضاھا، ولا علمھا، كما أنھ لا یتوقف على الإشھاد، فالطلاق یقع بمجرد تلفظ الزوج 
بھ، ویبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبھا ھو زوجھا، ولیس ھناك تزویر، لأنھ 

ذي یبنى على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابھا لبدایة العدة من وقت صدور الطلاق ال
خاطبھا بھ الزوج ویصدق ذلك أیضًا بالنسبة إلى الزوجة المفوضة بالطلاق من قبل 

  .زوجھا حین العقد، جاز لھا طلاق نفسھا منھ عن ھذا الطریق
أما الكتابة للزوجة بالطلاق عن طریق الفاكس أو الحاسب الآلي المرتبط بشبكة 

  .ق بطریق الكتابة وقد تقدَّمالإنترنت، ففیھ الخلاف القدیم الذي ذكره الفقھاء بالطلا

                                           
، )٢/٣٨٤(، وحاشیة عل�ى ال�شرح الكبی�ر، للدس�وقي،     )٣/١٢٦(بدائع الصنائع، للكاساني،   : ینظر) ١(

  ).٦/٣١٣(والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، 
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  المبحث الرابع

  حكم قول الزوج أنت طالئ بالهمزة

  :اختلف الفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة على قولین
كما ھو -» طالق«بالھمزة بدلًا من » أنت طالئ« قول الزوج لزوجتھ :القول الأول

إلى الكنایة التي تحتاج  یُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة -جارٍ على لسان كثیر من أھل مصر
  .)١(وھذا قول الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق. إلى نیة مقارنة للفظ یقع بھ الطلاق

  :وقد بنى قولھ ھذا على مقدمات ملخصھا فیما یلي
  الطلاق الشرعي لا یقع إلا بلفظ أو ما یقوم مقامھ؛ كإشارة الأصم والكتابة، فلو

والألفاظ والأفعال المعبِّرة عن . ول عامَّة أھل العلمنواه بقلبھ مِن غیر لفظ لم یقع في ق
الطلاق لا تقع جمیعًا في مرتبة واحدة مِن حیث حصول أثرھا؛ وذلك لأن بعض الألفاظ 
تعد صریحة في حَلّ عقد الزواج، وبعضھا مِن الكنایات، وبعضھا لیس بصریح ولا 

  .كنایة، فھو غیر معتبر في الطلاق أصلًا
  ما لا دلالة لھ على الطلاق، ولا دلالة فیھ على : الطلاق ھوما لیس بمعتبر في

) اقربي(و) اقعدي: (إرادة الفِراق، ولا یحتملھ إلا على تأویل متعسِّف، فھو لَغْوٌ، كقولھ
، وما أشبھ ذلك، فإنھ لا أَثَر لھ، ولا یقع بھ )بارك االله فیك(و) أَسقیني(و) اطعمي(و

لكان واقعًا بمجرد :  الطلاق، فلو أوقعنا الطلاقالطلاق وإن نوى؛ لأن اللفظ لا یحتمل
  .النیة، والطلاق لا یقع بمجرد النیة كما سبق

 ما لا یحتمل ظاھره غیر الطلاق، وصریح الطلاق لا : صریح الطلاق المراد بھ
یفتقر إلى نیة لإیقاعھ؛ لأنھ لا یحتمل غیره، فلا یتوقف إیقاع الطلاق فیھ على النیة، فلو 

  .لم تُقبَل دعواه، ووقع الطلاق) م أنو بالصریح الطلاقل: (قال الزوج
 ما احتَمل الطلاق وغیره، ووقوع الطلاق بھا : الكنایة في الطلاق المراد بھا

: ومِن أمثلة كنایات الطلاق. موقوف على النیة، فإن نوى بھ الطلاق وقع، وإلا فلا
 ذلك مما ذكره الفقھاء وھو ، وغیر)الحقي بأھلك(، و)أنت خَلِیّة(، و)أنت بَرِیّة: (قولھ

وھذا الفرق بین الصریح والكنایة ھو ما جَرَت علیھ الشریعة في . محتمل للطلاق وغیره
عامة الأبواب، بأن میزت بالنیة بین المحتمل لعدة أمور، كما في التمییز بین العادات 

بد في كل ذلك والعبادات فیما یحتملھما، والتمییز بین مراتب العبادات فیما یحتملھا، فلا 
وألفاظ الكنایة كثیرة لا تنحصر، فالفقھاء في كلامھم على ألفاظ الطلاق لم . مِن النیة

  .یستوفوا كل الكنایات، بل عدَّدوا منھا جملا، ثم أشاروا إلى ما لم یذكروه بضابط
  سكوت الفقھاء عن التعرض لبعض ألفاظ الكنایات بخصوصھا إنما ھو لكونھا

، یكون )ط ل ق(ا أنھ لیس كل استعمال للألفاظ المشتقة مِن مادة لم تقع في زمنھم، كم
صریحًا في الطلاق، بل منھ ما یكون كنایة رغم أنھ مشتق منھا، كما لو استعمل 

مثلا، ویُعَلَّل ذلك بأن المصادر غیر موضوعة للأعیان، ) أنت الطلاق: (المصدر فقال لھا
معتاد، ولیس جاریًا على قیاس اللسان، وإنما تستعمل فیھا توسعًا، وھو استعمال غیر 

وكان كالمعدول عن الوضع والعرف، فصار كنایة، بخلاف ما إذا وقعت مبتدآت أو 
لو استعمل الفعل المحتمل للطلاق وغیره؛ : ومثلھ. مفعولات أو نحو ذلك، فإنھا صرائح

                                           
  .٢٠٠١/item/الفتاوى/https://www.draligomaa.com/index.php: ینظر) ١(
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طلاق وغیره، ؛ لاحتمالھما ال)أنت مُطْلَقة(، أو الصفة المحتملة كذلك؛ كــ)أطلقتك: (نحو
  .مع عدم اشتھارھما في معنى الطلاق

  مأخذ الألفاظ الصریحة ھو ورودھا لغة أو شرعًا مؤدیةً للمعنى الموضوع لھا
  .لا غیر، ولا مدخل لغَلَبَة الاستعمال وشیوعھ وحصول التفاھم في كون اللفظ صریحًا

 حتاج إلى كل صور التحریف والتبدیل والحذف في لفظ الطلاق مِن كنایاتھ التي ت
أنت (، أو )أنت دالق(، أو )أنت تالق: (تحقق قصد معنى الطلاق ووجود النیة، ومِن ذلك

، أو )أنت دالك(، أو )أنت تالك(، أو )أنت طاق(، أو )طال(، أو )أنت طال(، أو )طالك
  .، فكل ھذه الألفاظ مِن قبیل الكنایات لا مِن الصرائح)أنت طالئ(

ى أن تحریف كلمة الطلاق على الوجھ المذكور وبناء على ما تقدم استدلَّ عل
  :یخرجھا من الصریح إلى الكنایة بجملة من الأدلة؛ منھا ما یلي

 أن اللفظ الصریح إنما یؤخذ مِن ورود القرآن بھ، أو موافقتھ الوضع :الدلیل الأول
إنھ اللغوي، فإذا اشتھر عرفًا لفظٌ للطلاق ولم یَرِد بھ القرآن ولا ورد بھ عرف اللغة ف

  .یخرج عن أن یكون صریحًا، ویصیر كنایة
 وھو مبنيٌّ على معرفة أن الصریح والكنایة یُفرَّق بینھما مِن :الدلیل الثاني

  :وجھین
 أن الصریح لا یحتمل إلا معنى واحدًا، فحُمِل على موجبھ مِن غیر نیة، :أحدھما

ما كان :  كالعباداتوالكنایة تحتمل أكثر مِن معنى، فلم تنصرف إلى أحدھما إلا بنیة؛
- لم یفتقر إلى نیة، وما كان محتملا -كإزالة النجاسة-منھا لا یعقد إلا على وجھ واحد 

  . لم یصح أن یكون عبادة إلا بالنیة-كالصوم
 أن الصریح حقیقة، والكنایة مجاز، والحقائق یفھم مقصودھا بغیر قرینة، :والثاني

لك افتقرت الكنایة إلى نیة، ولم یفتقر الصریح والمجاز لا یُفھَم مقصوده إلا بقرینة، فلذ
  .إلى نیة

متى تحقق الوجھان في اللفظ المحرَّف، خرج مِن باب : وتخریجًا على ھذا یقال
الصریح، وصار كنایة یحتاج إلى نیة، وھذه الألفاظ السابقة قد حُذِفَ حَرفٌ مِن حروفھا 

 معنى واحد، وصارت تحتمل الأصلیة أو أُبدِلَ بحرفٍ آخر، فخرجت عن انحصارھا في
أكثر مِن معنى، وخرجت عن أن تكون حقیقة؛ لأن الحقائق یفھم مقصودھا بغیر قرینة، 
وھذه التي دخلھا الإبدال أو الحذف لا یفھم مقصودھا إلا بقرینةِ ملاحظة المحذوف أو 

 فقرینة الإبدال في ھذه الألفاظ موجودة ومتحققة، وھي التي بسببھا انصرف. المُبدَل
اللفظ مِن كونھ صریحًا إلى كونھ كنایة؛ فإن الصریح لا یحتاج في فھم معناه إلى قرینة، 

ونحوه لا یفھم المقصود منھ إلا بملاحظة قرینة الإبدال، ولو سمعھ العالم ) طالئ(ولفظ 
بلسان العرب دون أن یعرف ما استجد عند العامة مِن ھذا الإبدال لتوقف في فھم 

لى شيء، ولو وُقِّف على ھذه العادة بالإبدال لحملھ بالقرینة، ومتى المراد، ولم یحملھ ع
  .احتاج فھم معنى اللفظ إلى قرینة صار كنایة، ومتى صار كنایة احتاج إلى نیة

كنایة في ) أنت الطلاق: (، وقولھ)أنت طلاق: ( العلة في كون قولھ:الدلیل الثالث
) طالئ(ة في الكلمات المحرَّفة كـالأصح أنھ كالمعدول عن الوضع، وھذه العلة موجود

ونحوھا؛ فإنھا معدول بھا عن الوضع، وھذا العدول ھو العلة الأساسیة في إخراجھا 
  .مِن باب الصریح إلى الكنایة
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 أن ثبوت الحُكم یقتضي ثبوت الاسم، وانتفاء الاسم یقتضي انتفاء :الدلیل الرابع
یقتضي ثبوت اسم الطلاق، وانتفاء الحكم، ومقتضى ھذه القاعدة أن ثبوت حكم الطلاق 

ونحوھما یقتضي انتفاء حكم الطلاق، فیصیر ) تالق، وطالئ: (اسم الطلاق في صورة
بناء على ھذه القاعدة لغوًا لا حكم لھ، لكن لما اشتھر استعمالھ عرفًا خرج عن أن 
 یكون لغوًا، ولم یلتحق بأن یكون صریحًا؛ لعدم وروده في القرآن أو كونھ موافقًا

  .للوضع اللغوي، فلم یبق إلا أن یكون كنایة یحتاج إلى نیة
) ط ل ق( تَقَدَّم أنھ لیس كل استعمال للألفاظ المشتقة مِن مادة :الدلیل الخامس

، )ط ل ق(یصیر صریحًا في الطلاق، بل منھ ما یكون كنایة رغم أنھ مشتق مِن مادة 
، أو الصفة )أطلقتك: (لفعل نحو، أو ا)أنت الطلاق: (كما لو استعمل المصدر فقال لھا

أولى ) ط ل ق(فإبدال حرف أو أكثر مِن مادة : ، فإذا كان الأمر كذلك)أنت مُطْلَقة: (نحو
بالنزول عن رتبة الصریحیة إلى الكنایة، بل ربما خرج عن باب الطلاق أصلا، ولم یدل 

  .علیھ لا صراحة ولا كنایة
 لھا نطقٌ یدل علیھا، فإذا نُطقت  أن الكلمة الواردة في اللغة:الدلیل السادس

محرَّفة؛ فإن تغیَّر المعنى دلَّت على المعنى الجدید دون القدیم المحرَّف عنھ، وذلك 
أما إذا حُرِّفت ولم تدل على أي معنًى، . كنطق الضاد ظاءً مُشَالَة، ونطق القاف ھمزة

عمَل ھو ما وضعتھ فإنھا تصیر كاللفظ المھمل لا المستعمَل؛ لأن الكلام العربي المست
العرب لیدل على معنى معیَّن، ولھ قوانین لا یجوز تغییرھا، ومتى غُیِّر ولم یدل على 
معنًى حُكِم علیھ بأنھ لیس بعربي، فصار مھملا، وقد اتفقوا على أن المھمل لم تضعھ 

كما في -العرب قطعًا، ومِن ثمَّ فإذا حُرِّفت الكلمة وخرجت عن نطاق الوضع العربي 
 لم یَجْرِ علیھا ما یجري على لفظ الطلاق الصریح وھو لفظ -ونحوھما) لق، وطالئتا(
ونحوه؛ لمخالفتھا قوانین الكلام العربي، ولكونھا لم توضع مِن العرب أصالة ) طالق(

للدلالة على معنى الطلاق، فإنھ إنما یُستدل على صریحیة الكلمة في الطلاق بورودھا 
الموضوع لھا لا غیر، فإذا لم تكن كذلك فقد دخل دلالتَھا شرعًا أو لغة مؤدیة للمعنى 

  .مِن الاحتمال ما یُخرجھا عن الصریح إلى الكنایة
، لم یقع الطلاق )أنت تالق: (فإذا أُبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاءً مثناة فقال الزوج

یضًا إلا بالنیة، ومعلوم أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، ومعلوم أ
تُخرج الكلمة ) تالق(أن القاف لھویة وأن الھمزة من حروف الحلق؛ وعلیھ فإذا كانت 

وھما ما -من نطاق الصریح الذي ورد في اللغة العربیة أو جاء في القرآن الكریم 
بالھمزة ) طالِئ( فمن باب أولى أن كلمة -یستدل بھ على الصریحیة كما سبق ذكره

أن التاء والطاء مشتركان : الكنایة كذلك، وسبب الأولویةتُخرج الكلمة من الصریح إلى 
في المخرج وبعض الصفات، وأن الھمزة والقاف مختلفان في المخرج، وھو حـق 

  ).تالق( أولى في خروجھ عن الصریح من –أعني ما بالھمزة–الحرف، فكان ذلك اللفظ 
 سبحانھ وتعالى، إن اللغات توقیفیة، وواضعھا ھو االله:  أننا نقول:الدلیل السابع

كما ھو الراجح عند أھل أصول اللغة وأصول الفقھ، وما دامت ألفاظ الطلاق المحرَّفة لم 
  .توضع لصریح الطلاق فإنھا تكون مِن الكنایات التي یُحتاج في إیقاعھا إلى النیة
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 أن العبرة في باب الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، :الدلیل الثامن
ا أن مدار انعقاد النكاح على الألفاظ فالعبرة في حل قیده أیضًا تكون بالألفاظ، ولما وكم

مما یُحَلُّ بھ عقد النكاح، كان الاعتماد في إمضاء ) أنت طالق: (كان قول القائل لزوجتھ
ھذا الحل على اللفظ لا على المعنى، وتحریفُ اللفظِ للفظٍ آخر لا تعرفھ العربیة إخراجٌ لھ 

ھ، ومِن ثَم لا یُعتمَد حل العقد بھ إلا إذا نوى بھ طلاقًا، فتكون نیتھ قرینة على عن أصل
لیست ) طالئ(إرادتھ حل العقد؛ إذ العبرة بالألفاظ الموضوعة في العربیة، ولفظة 

موضوعة في العربیة للدلالة على حل العقد صراحة، وإنما تحتاج إلى اقتران نیة 
  .)١(لطلاقالمُطَلِّق معھا للقول بوقوع ا

یعد » طالق«بالھمزة بدلًا من » أنت طالئ« قول الزوج لزوجتھ :القول الثاني
صریحًا في الطلاق لمن كانت لغتھ إبدال القاف ھمزة، وصریح الطلاق لا یحتاج إلى 

، )أنت طالئ: (أما من لم تكن لغتھ إبدال حرف القاف ھمزة، فإنھ إذا قال لزوجتھ. نیة
  .)٢(كنایة إن قصد بھا الطلاق وقع، وإن لم یقصد لم یقعفإن ذلك یعد من قبیل ال

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منھا
یعد صریحًا في الطلاق لمن كانت لغتھ إبدال ) أنت طالئ: ( قول الزوج لزوجتھ-١

القاف ھمزة، ومعلوم أن صریح الطلاق لا یحتاج إلى نیة، بل یقع من غیر قصد ولا 
  .)٣(خلاف في ذلك

لمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني كما ذكر المحققون من أھل العلم؛  العبرة با-٢
فاالله سبحانھ ذكر الطلاق ولم یعین لھ لفظًا فعلم أنھ رد الناس إلى ما یتعارفونھ طلاقًا 
فأي لفظ جرى عرفھم بھ وقع بھ الطلاق مع النیة، والألفاظ لا تراد لعینھا بل للدلالة 

لم بلفظ دال على معنى وقصد بھ ذلك المعنى ترتب علیھ على مقاصد ألفاظھا فإذا تك
  .)٤(حكمھ
إلا الطلاق؛ لعادتھم في نطق القاف ھمزة ) طالئ: ( المصریون لا یعنون بكلمة-٣

أو جیمًا في الریف والصعید؛ فلیس ھذا اللفظ كنایة، بل صریح باللغة المصریة التي ھي 
  .)٥( اللفظ شیئًاعربیة بھا بعض العجمیة التي لا تغیر مِن صراحة

 ترجمة لفظ الطلاق صریح فیھ، واللغة ألفاظ وُضعت لمعان لیعبر بھا كل قوم -٤
  عن أغراضھم

وضابط اللفظ الصریح ما لا یحتمل معنى غیر الطلاق كما ھو الحال في لفظ 
 .)٦()طالئ(

                                           
  .٢٠٠١/item/الفتاوى/https://www.draligomaa.com/index.php: ینظر) ١(
  ./٥٨٥٢٠/https://www.islamweb.net/ar/fatwa: ینظر) ٢(
  ).٧/٣٩٧(المغني، لابن قدامة، : ینظر) ٣(
  ).٥/٢٩١(زاد المعاد، لابن القیم، : ینظر) ٤(
  .٢٧٩٩٨=http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba: ینظر) ٥(
  .html.http://www.feqhweb.com/vb/t١٧٧٨٣: ینظر) ٦(
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  :وقد أجابوا عن أدلة القول الأول بما یلي
ارق؛ لأن تالقًا قد یقصد بھا التلاقي، قیاس مع الف) تالق(على ) طالئ( قیاس -١

وقد یُقصد بھا الطلاق، وعلیھ فھذا اللفظ لو اشتھر في التطلیق یحتمل الطلاق وغیره، 
  .)١(فعند المصریین لا یحتمل إلا الطلاق) طالئ(أما لفظ 
إلا ویعلم أنھا تفید الطلاق، وأن ھذا ) طالئ: ( لا یوجد الآن أحد ممن یتلفظ بلفظ-٢

  .)٢(ى أنھ إذا تلفظ بھا فإنما یقصد إیقاع الطلاققرینة عل
 اشتھار لفظٍ في الطلاق یجعلھ صریحًا، وقد اشتھر في أھل مصر ھذا اللفظ في -٣

  .)٣(الطلاق، فیكون مِن باب الصَّریح لا من باب الكنایة
، وھذا یقتضي أن یحتاط المفتي في مثل ھذه )٤( الأصل في الأبضاع ھو الاحتیاط-٤

  .یفتي بالطلاقالواقعة و
  .)٥( الفتوى بذلك من التساھل الممقوت، وأنھ أَخذٌ بالشاذ من الفتاوى-٥
 لیس كل تیسیر على الناس یكون صحیحًا؛ بل لا بد أن یكون للتیسیر حظ من -٦

النظر السلیم والفقھ الصحیح، بدلیل أن ھناك من الأقوال في باب الطلاق ما لا یُؤخذ بھ 
  .)٦(مع كونھ أیسر على الناس

  ارأي ار

بعد ذكر الآراء والأدلة یتبین لنا أن القولین متفقان في وقوع الطلاق إذا نواه، 
وثمرة الخلاف تظھر في حالة إذا لم ینوه وتلفظ بھ، فھو كنایة ولا یقع عند القول 

  .الأول، وصریح یقع بھ عند القول الثاني
ن أھل مصر من العوام لا تنطبق وبناء على ذلك یمكن القول بأن كل من تلفَّظ بھ م

علیھ ھذه الحالة؛ لكونھ یعرف أنھ طلاق ویقصده وینویھ فصار الخلاف لفظیا، وإنما 
تظھر ثمرة الخلاف فیمن یعلم ویفقھ ویجید اللغة ویعرف الفرق بینھما ومع ذلك تلفَّظ 

  .لمبھ، فھو في حقھ الأخذ بالرأي الاول أوفق، فیكون كنایة في حقِّھ، واالله أع

                                           
:  وینظ���������������ر أی���������������ضًا  ).١/٢٥٢(الح���������������اوي للفت���������������اوى، لل���������������سیوطي،    : ینظ���������������ر ) ١(

http://www.feqhweb.com/vb/t١٧٧٨٣.html.  
  ./٥٨٥٢٠/https://www.islamweb.net/ar/fatwa: ینظر) ٢(
  .html.http://www.feqhweb.com/vb/t١٧٧٨٣: ینظر) ٣(
  ).٥٧ص(، والأشباه والنظائر، لابن نجیم، )٦١ص(الأشباه والنظائر، للسیوطي، : ینظر) ٤(
  .٢٠٠١/item/الفتاوى/https://www.draligomaa.com/index.php: ینظر) ٥(
  .٢٠٠١/item/الفتاوى/https://www.draligomaa.com/index.php: ینظر) ٦(
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  الخاتمة

، ومن المعلوم بالضرورة أن »المستجدات الفقھیة في الطلاق«تناول ھذا البحث 

لكل عمل نتائج وثمرات في نھایتھ، وقد توصلتُ إلى عدد من النتائج البحثیة أثناء 

  :عملي، أرید أن أسجلھا في النقاط التالیة

ثُھا النَّاسُ ولم یسبقْ  المستجدات الفقھیة ھي القضایا الفقھیة الجدیدة التي یحدِ-١

  .فیھا نصٌّ أو اجتھادٌ

، وھو محرم بجمیع صوره، ولا یستثنى من ذلك لیس في الشرع طلاق صوري -٢

، ویقع الطلاق الصوري عند توثیقھ رسمیا وإن لم تكن ھناك أن یكون غرضھ مشروعًا

  .نیة من الزوج في إیقاعھ

سلامیة في الدول غیر الإسلامیة  جواز وقوع الطلاق من خلال المحاكم غیر الإ-٣

  .عند تعذر الاحتكام للقضاء الشرعي

الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة سواء النصیة أو المسموعة أو المرئیة  -٤

یقع إذا اقترن بنیة، مع ضرورة التثبت والتحقق من أن الطلاق یخرج عن الزوج ولا 

ذي یتیح لشخص أن ینتحل یخرج عن شخص آخر، لاسیما مع التقدم التكنولوجي ال

  .شخصیة شخص آخر

كما ھو جارٍ على -» طالق«بالھمزة بدلًا من » أنت طالئ« قول الزوج لزوجتھ -٥

 إذا كان الزوج یفقھ ویجید اللغة ویعرف الفرق بینھما یُخرِج -لسان كثیر من أھل مصر

  .ھ الطلاقاللفظ مِن الصَّراحة إلى الكنایة التي تحتاج إلى نیة مقارنة للفظ یقع ب
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  فھرس المصادر والمراجع
الدار : أحكام الأسرة في الإسلام، لمحمد مصطفى شلبي، الناشر )١

  .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣ بیروت، -الجامعیة 
الأحكام الفقھیة للحوار الإلكتروني، لیاسین بن كرامة االله  )٢

  ).١٦٢(مجلة الجامعة الإسلامیة، العدد : مخدوم، الناشر
مد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحیاء علوم الدین، لأبي حا )٣

  .ت.ط، د. بیروت، د–دار المعرفة : الناشر
أدب القضاة، للشیخ شھاب الدین أبي إسحاق إبراھیم بن عبد االله  )٤

 -مطبعة زید ثابت : محمد مصطفى الزحیلي، الناشر: ابن أبي الدم، تحقیق
  م١٩٧٥ھـ، ١٣٩٥دمشق، 

رف النووي، الأذكار، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن ش )٥
ھـ، ١٤٢٥الأولى، : دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة: الناشر
  .م٢٠٠٤

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكریا بن محمد بن  )٦
دار الكتاب : زكریا الأنصاري زین الدین أبي یحیى السنیكي، الناشر

  .ت.ط، د.الإسلامي، د
د، المعروف الأشباه والنظائر، لزین الدین بن إبراھیم بن محم )٧

الشیخ زكریا عمیرات، : بابن نجیم المصري، وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ
  .م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩الأولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر

الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین  )٨
ھـ، ١٤١١الأولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : السیوطي، الناشر

  م١٩٩٠
دار : الإعلام الإلكتروني، لعامر إبراھیم قندیلجي، الناشر )٩

 .م٢٠١٥الأولى، : المسیرة، الطبعة
الإقناع في مسائل الإجماع، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي  )١٠

حسن فوزي الصعیدي، : الحمیري الفاسي، أبي الحسن ابن القطان، تحقیق
ھـ، ١٤٢٤الأولى، : نشر، الطبعةالفاروق الحدیثة للطباعة وال: الناشر
  م٢٠٠٤

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدین أبي الحسن  )١١
دار إحیاء : علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر

  .ت.الثانیة، د:  بیروت، الطبعة-التراث العربي 
ن البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین بن إبراھیم ب )١٢

تكملة البحر الرائق : محمد، المعروف بابن نجیم المصري، وفي آخره
منحة : لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشیة

  .ت.الثانیة، د: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الخالق لابن عابدین، الناشر
البحر المحیط في أصول الفقھ، لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن  )١٣
الأولى، : دار الكتبي، الطبعة: د االله بن بھادر الزركشي، الناشرعب

  .م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤
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بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین، أبي بكر بن  )١٤
 بیروت، -دار الكتب العلمیة : مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الناشر

  .م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة
م، لأبي الفضل أحمد بن علي بن بلوغ المرام من أدلة الأحكا )١٥

سمیر بن : محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق وتخریج وتعلیق
  . ھـ١٤٢٤السابعة، :  الریاض، الطبعة-دار الفلق : أمین الزھري، الناشر

تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي على جمھور المتلقین، لمحمد  )١٦
  .م٢٠١٢لمفتوحة، المنصور، رسالة ماجستیر، الأكادیمیة العربیة ا

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، لبرھان الدین  )١٧
الشیخ جمال مرعشلي، : إبراھیم بن علي ابن فرحون المالكي، اعتنى بھ

  .م١٩٩٥ھـ، ١٤١٦الأولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : الناشر
 التحكیم بالصلح في الشرع الإسلامي، لعبد الحمید الأحدب، )١٨

  . لبنان-مجلة المؤتمر الإسلامي الثاني للشریعة : الناشر
التحكیم والتحاكم الدولي في الشریعة الإسلامیة، لعجیل جاسم  )١٩

الدورة العادیة التاسعة، المجلس الأوروبي للإفتاء : النشمي، الناشر
  . فرنسا-والبحوث 

حاشیة على الشرح الكبیر، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  )٢٠
  .ت.ط، د. بیروت، د-دار الفكر : الناشرالمالكي، 

الحاوي الكبیر، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب  )٢١
 -الشیخ علي محمد معوض : البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي، تحقیق

 بیروت، -دار الكتب العلمیة : الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر
  .م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 للفتاوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین الحاوي )٢٢
ھـ، ١٤٢٤ بیروت، -دار الفكر للطباعة والنشر : السیوطي، الناشر

  .م٢٠٠٤
: حكم تطلیق القاضي غیر المسلم، للشیخ فیصل مولوي، الناشر )٢٣

  .م٢٠٠٢المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، العدد الأول، 
 الأبصار وجامع البحار، لمحمد بن علي الدر المختار شرح تنویر )٢٤

عبد : بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي، تحقیق
الأولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : المنعم خلیل إبراھیم، الناشر

  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣
رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمین بن عمر بن عبد  )٢٥

الثانیة، : بیروت، الطبعة-دار الفكر: لدمشقي الحنفي، الناشرالعزیز عابدین ا
 .م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن  )٢٦
 بیروت، -مؤسسة الرسالة : سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الناشر

ـ، ھ١٤١٥السابعة والعشرون، :  الكویت، الطبعة-مكتبة المنار الإسلامیة 
  .م١٩٩٤
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الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر  )٢٧
 -دار الفكر : الھیتمي السعدي الأنصاري، شھاب الدین شیخ الإسلام، الناشر

  .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧الأولى، : بیروت، الطبعة
السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى  )٢٨

: محمد عبد القادر عطا، الناشر: قي، تحقیقالخُسْرَوْجِردي الخراساني البیھ
  .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤الثالثة، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة 

: السنن، لابن ماجھ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقیق )٢٩
 عَبد اللّطیف حرز - محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب الأرنؤوط 

  .م٢٠٠٩ھـ، ١٤٣٠الأولى، : المیة، الطبعةدار الرسالة الع: االله، الناشر
السنن، لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن  )٣٠

 محَمَّد كامِل -شعَیب الأرنؤوط : شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، تحقیق
ھـ، ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمیة، الطبعة: قره بللي، الناشر

  .م٢٠٠٩
: من أحمد بن شعیب النسائي، الناشرالسنن، لأبي عبد الرح )٣١

:  حلب، اعتنى بھ ورقمھ وصنع فھارسھ-مكتب المطبوعات الإسلامیة 
  .ت.ط، د.عبدالفتاح أبو غدة، د

السنن، لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن  )٣٢
دار الغرب : بشار عواد معروف، الناشر: الضحاك الترمذي، تحقیق

  .م١٩٩٨ط، . بیروت، د-الإسلامي 
الشبكات الاجتماعیة وتأثیرھا على الأخصائي والمكتبة، لأمینة  )٣٣

المؤتمر الثالث عشر لأخصائي المكتبات : السید عبد العال، الناشر
  .م٢٠٠٩ یولیو، جامعة حلوان، مصر، ٧-٥والمعلومات في الفترة ما بین 

نجلھ : شرح القواعد الفقھیة، للشیخ أحمد محمد الزرقا، قدم لھ )٣٤
عبد /د:  الزرقا والشیخ عبد الفتاح أبو غدة، راجعھ وصححھمصطفى أحمد

ھـ، ١٤٢١السادسة، :  دمشق، الطبعة-دار القلم : الستار أبو غدة، الناشر
  .م٢٠٠١

شرح مختصر خلیل، لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبي  )٣٥
 .ت.ط، د. بیروت، د-دار الفكر للطباعة : عبد االله، الناشر

بد االله محمد بن إسماعیل البخاري صحیح البخاري، لأبي ع )٣٦
دار طوق النجاة، : محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: الجعفي، تحقیق

  .ھـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: صحیح مسلم، تحقیق )٣٧

  ت.ط، د. بیروت، د-التراث العربي 
: ن بیھ، الناشرصناعة الفتوى وفقھ الأقلیات، للشیخ عبد االله اب )٣٨

  .م٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٨ جُدَّة، -دار المنھاج 
 دراسة مقارنة، لعرفات مرداوي، رسالة -الصوریة في التعاقد  )٣٩

  .م٢٠١٠ماجستر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
دار : صیغ العقود في الفقھ الإسلامي، لصالح الغلیقة، الناشر )٤٠
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ھـ، ١٤٢٧الأولى، : ة المملكة العربیة السعودیة، الطبع-كنوز إشبیلیا 
  .م٢٠٠٦

ضوابط الفتوى في القضایا المعاصرة، لمحمد عبد المجید،  )٤١
، )٦٢( الكویت، العدد -مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة : الناشر
  .م٢٠٠٥ھـ، سبتمبر ١٤٢٦، شعبان )٢٠(السنة 

الطلاق الصوري حقیقتھ وحكمھ في الفقھ الإسلامي، لھبة بنت  )٤٢
مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا : بس، الناشرعبد الرحمن الیا

  .ھـ١٤٣٧ الریاض، -المعاصرة 
غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، للسید أحمد بن  )٤٣

:  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : محمد الحموي الحنفي، الناشر
  .م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥الأولى، 

حمد بن عبد الحلیم بن الفتاوى الكبرى، لتقي الدین أبي العباس أ )٤٤
عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

ھـ، ١٤٠٨الأولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : الدمشقي، الناشر
  .م١٩٨٧

: الفتاوى الھندیة، للشیخ نظام وجماعة من علماء الھند، الناشر )٤٥
  .م١٩٩١ھـ، ١٤١١ بیروت، -دار الفكر 

 -دار الفكر : الفقھ الإسلامي وأدلتھ، لوھبة الزحیلي، الناشر )٤٦
  .الرابعة: دمشق، الطبعة

الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، لأحمد بن  )٤٧
: غانم بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي، الناشر

  .م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥ط، . بیروت، د-دار الفكر 
س المحیط، لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب القامو )٤٨

: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: الفیروزآبادى، تحقیق
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر

  .م٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦الثامنة، :  بیروت، الطبعة-والتوزیع 
یب جبرائیل، قضاء الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین، لنج )٤٩

  .م١٩٨٧ القاھرة، -دار الحقوق : وموریس صادق، الناشر
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدین عبد  )٥٠

: طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر: العزیز بن عبد السلام، راجعھ وعلق علیھ
  .م١٩٩١ھـ، ١٤١٤ القاھرة، -دار أم القرى 

د موفق الدین عبد االله بن الكافي في فقھ الإمام أحمد، لأبي محم )٥١
أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر 

الأولى، :  بیروت، الطبعة-دار الكتب العلمیة : بابن قدامة المقدسي، الناشر
  .م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤

الكبائر، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  )٥٢
  .ت.ط، د. بیروت، د-دار الندوة الجدیدة : اشرقَایْماز الذھبي، الن

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس بن صلاح  )٥٣
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 -دار الكتب العلمیة : الدین بن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي، الناشر
  .ت.ط، د.بیروت، د

كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات،  )٥٤
محمد : أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي، تحقیقلعبد الرحمن بن عبد االله بن 

:  بیروت، الطبعة-دار البشائر الإسلامیة : بن ناصر العجمي، الناشر
  .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣الأولى، 

اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن  )٥٥
محمد محیي الدین عبد : إبراھیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي تحقیق

  ت.ط، د. بیروت، د-المكتبة العلمیة : لناشرالحمید، ا
لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدین  )٥٦

 بیروت، –دار صادر : ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى، الناشر
  .ھـ١٤١٤الثالثة، : الطبعة

المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي،  )٥٧
  .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٤ط، . بیروت، د-فة دار المعر: الناشر

مجلة الأحكام العدلیة، للجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في  )٥٨
نور محمد، كارخانھ : نجیب ھواویني، الناشر: الخلافة العثمانیة، تحقیق

  .تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
المجموع شرح المھذب، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  )٥٩

  .ت.ط، د. بیروت، د-ار الفكر د: النووي، الناشر
المحكم والمحیط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده  )٦٠

 بیروت، -دار الكتب العلمیة : عبد الحمید ھنداوي، الناشر: المرسي، تحقیق
  .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢١الأولى، : الطبعة

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد  )٦١
دار :  بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري، الناشر علي بن أحمد
  .ت.ط، د. بیروت، د-الكتب العلمیة 

المستجدات الفقھیة لدار الإفتاء المصریة، لمسعود صبري  )٦٢
ھـ، ١٤٣٠إبراھیم، رسالة دكتوراه، كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، 

  .م٢٠٠٩
 عمر مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، لأسامة )٦٣

  .م٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠الأولى، :  عَمَّان، الطبعة-دار النفائس : الأشقر، الناشر
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لأحمد بن محمد بن  )٦٤

 بیروت، -المكتبة العلمیة : علي الفیومي ثم الحموي، أبي العباس، الناشر
  .ت.ط، د.د

ري المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمی )٦٥
المكتب : حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: الیماني الصنعاني، تحقیق

  .ھـ١٤٠٣الثانیة، :  بیروت، الطبعة-الإسلامي 
معجم اللغة العربیة المعاصرة، لأحمد مختار عبد الحمید عمر  )٦٦

ھـ، ١٤٢٩الأولى، : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)بمساعدة فریق عمل(
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  .م٢٠٠٨
مجمع اللغة : م مصطفى وآخرین، تحقیقالمعجم الوسیط، لإبراھی )٦٧

  .ت. القاھرة، د-دار الدعوة : العربیة، الناشر
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	 الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه؛ كإشارة الأصم والكتابة، فلو نواه بقلبه مِن غير لفظ لم يقع في قول عامَّة أهل العلم. والألفاظ والأفعال المعبِّرة عن الطلاق لا تقع جميعًا في مرتبة واحدة مِن حيث حصول أثرها؛ وذلك لأن بعض الألفاظ تعد صريحة في حَلّ عقد الزواج، وبعضها مِن الكنايات، وبعضها ليس بصريح ولا كناية، فهو غير معتبر في الطلاق أصلًا.

	 ما ليس بمعتبر في الطلاق هو: ما لا دلالة له على الطلاق، ولا دلالة فيه على إرادة الفِراق، ولا يحتمله إلا على تأويل متعسِّف، فهو لَغْوٌ، كقوله: (اقعدي) و(اقربي) و(اطعمي) و(أَسقيني) و(بارك الله فيك)، وما أشبه ذلك، فإنه لا أَثَر له، ولا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو أوقعنا الطلاق: لكان واقعًا بمجرد النية، والطلاق لا يقع بمجرد النية كما سبق.

	 صريح الطلاق المراد به: ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، وصريح الطلاق لا يفتقر إلى نية لإيقاعه؛ لأنه لا يحتمل غيره، فلا يتوقف إيقاع الطلاق فيه على النية، فلو قال الزوج: (لم أنو بالصريح الطلاق) لم تُقبَل دعواه، ووقع الطلاق.

	 الكناية في الطلاق المراد بها: ما احتَمل الطلاق وغيره، ووقوع الطلاق بها موقوف على النية، فإن نوى به الطلاق وقع، وإلا فلا. ومِن أمثلة كنايات الطلاق: قوله: (أنت بَرِيّة)، و(أنت خَلِيّة)، و(الحقي بأهلك)، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء وهو محتمل للطلاق وغيره. وهذا الفرق بين الصريح والكناية هو ما جَرَت عليه الشريعة في عامة الأبواب، بأن ميزت بالنية بين المحتمل لعدة أمور، كما في التمييز بين العادات والعبادات فيما يحتملهما، والتمييز بين مراتب العبادات فيما يحتملها، فلا بد في كل ذلك مِن النية. وألفاظ الكناية كثيرة لا تنحصر، فالفقهاء في كلامهم على ألفاظ الطلاق لم يستوفوا كل الكنايات، بل عدَّدوا منها جملا، ثم أشاروا إلى ما لم يذكروه بضابط.

	 سكوت الفقهاء عن التعرض لبعض ألفاظ الكنايات بخصوصها إنما هو لكونها لم تقع في زمنهم، كما أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة مِن مادة (ط ل ق)، يكون صريحًا في الطلاق، بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق منها، كما لو استعمل المصدر فقال لها: (أنت الطلاق) مثلا، ويُعَلَّل ذلك بأن المصادر غير موضوعة للأعيان، وإنما تستعمل فيها توسعًا، وهو استعمال غير معتاد، وليس جاريًا على قياس اللسان، وكان كالمعدول عن الوضع والعرف، فصار كناية، بخلاف ما إذا وقعت مبتدآت أو مفعولات أو نحو ذلك، فإنها صرائح. ومثله: لو استعمل الفعل المحتمل للطلاق وغيره؛ نحو: (أطلقتك)، أو الصفة المحتملة كذلك؛ كــ(أنت مُطْلَقة)؛ لاحتمالهما الطلاق وغيره، مع عدم اشتهارهما في معنى الطلاق.

	 مأخذ الألفاظ الصريحة هو ورودها لغة أو شرعًا مؤديةً للمعنى الموضوع لها لا غير، ولا مدخل لغَلَبَة الاستعمال وشيوعه وحصول التفاهم في كون اللفظ صريحًا.

	 كل صور التحريف والتبديل والحذف في لفظ الطلاق مِن كناياته التي تحتاج إلى تحقق قصد معنى الطلاق ووجود النية، ومِن ذلك: (أنت تالق)، أو (أنت دالق)، أو (أنت طالك)، أو (أنت طال)، أو (طال)، أو (أنت طاق)، أو (أنت تالك)، أو (أنت دالك)، أو (أنت طالئ)، فكل هذه الألفاظ مِن قبيل الكنايات لا مِن الصرائح.

	وبناء على ما تقدم استدلَّ على أن تحريف كلمة الطلاق على الوجه المذكور يخرجها من الصريح إلى الكناية بجملة من الأدلة؛ منها ما يلي:

	الدليل الأول: أن اللفظ الصريح إنما يؤخذ مِن ورود القرآن به، أو موافقته الوضع اللغوي، فإذا اشتهر عرفًا لفظٌ للطلاق ولم يَرِد به القرآن ولا ورد به عرف اللغة فإنه يخرج عن أن يكون صريحًا، ويصير كناية.

	الدليل الثاني: وهو مبنيٌّ على معرفة أن الصريح والكناية يُفرَّق بينهما مِن وجهين:

	أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فحُمِل على موجبه مِن غير نية، والكناية تحتمل أكثر مِن معنى، فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية؛ كالعبادات: ما كان منها لا يعقد إلا على وجه واحد -كإزالة النجاسة- لم يفتقر إلى نية، وما كان محتملا -كالصوم- لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية.

	والثاني: أن الصريح حقيقة، والكناية مجاز، والحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة، والمجاز لا يُفهَم مقصوده إلا بقرينة، فلذلك افتقرت الكناية إلى نية، ولم يفتقر الصريح إلى نية.

	وتخريجًا على هذا يقال: متى تحقق الوجهان في اللفظ المحرَّف، خرج مِن باب الصريح، وصار كناية يحتاج إلى نية، وهذه الألفاظ السابقة قد حُذِفَ حَرفٌ مِن حروفها الأصلية أو أُبدِلَ بحرفٍ آخر، فخرجت عن انحصارها في معنى واحد، وصارت تحتمل أكثر مِن معنى، وخرجت عن أن تكون حقيقة؛ لأن الحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة، وهذه التي دخلها الإبدال أو الحذف لا يفهم مقصودها إلا بقرينةِ ملاحظة المحذوف أو المُبدَل. فقرينة الإبدال في هذه الألفاظ موجودة ومتحققة، وهي التي بسببها انصرف اللفظ مِن كونه صريحًا إلى كونه كناية؛ فإن الصريح لا يحتاج في فهم معناه إلى قرينة، ولفظ (طالئ) ونحوه لا يفهم المقصود منه إلا بملاحظة قرينة الإبدال، ولو سمعه العالم بلسان العرب دون أن يعرف ما استجد عند العامة مِن هذا الإبدال لتوقف في فهم المراد، ولم يحمله على شيء، ولو وُقِّف على هذه العادة بالإبدال لحمله بالقرينة، ومتى احتاج فهم معنى اللفظ إلى قرينة صار كناية، ومتى صار كناية احتاج إلى نية.

	الدليل الثالث: العلة في كون قوله: (أنت طلاق)، وقوله: (أنت الطلاق) كناية في الأصح أنه كالمعدول عن الوضع، وهذه العلة موجودة في الكلمات المحرَّفة كـ(طالئ) ونحوها؛ فإنها معدول بها عن الوضع، وهذا العدول هو العلة الأساسية في إخراجها مِن باب الصريح إلى الكناية.

	�الدليل الرابع: أن ثبوت الحُكم يقتضي ثبوت الاسم، وانتفاء الاسم يقتضي انتفاء الحكم، ومقتضى هذه القاعدة أن ثبوت حكم الطلاق يقتضي ثبوت اسم الطلاق، وانتفاء اسم الطلاق في صورة: (تالق، وطالئ) ونحوهما يقتضي انتفاء حكم الطلاق، فيصير بناء على هذه القاعدة لغوًا لا حكم له، لكن لما اشتهر استعماله عرفًا خرج عن أن يكون لغوًا، ولم يلتحق بأن يكون صريحًا؛ لعدم وروده في القرآن أو كونه موافقًا للوضع اللغوي، فلم يبق إلا أن يكون كناية يحتاج إلى نية.

	الدليل الخامس: تَقَدَّم أنه ليس كل استعمال للألفاظ المشتقة مِن مادة (ط ل ق) يصير صريحًا في الطلاق، بل منه ما يكون كناية رغم أنه مشتق مِن مادة (ط ل ق)، كما لو استعمل المصدر فقال لها: (أنت الطلاق)، أو الفعل نحو: (أطلقتك)، أو الصفة نحو: (أنت مُطْلَقة)، فإذا كان الأمر كذلك: فإبدال حرف أو أكثر مِن مادة (ط ل ق) أولى بالنزول عن رتبة الصريحية إلى الكناية، بل ربما خرج عن باب الطلاق أصلا، ولم يدل عليه لا صراحة ولا كناية.

	الدليل السادس: أن الكلمة الواردة في اللغة لها نطقٌ يدل عليها، فإذا نُطقت محرَّفة؛ فإن تغيَّر المعنى دلَّت على المعنى الجديد دون القديم المحرَّف عنه، وذلك كنطق الضاد ظاءً مُشَالَة، ونطق القاف همزة. أما إذا حُرِّفت ولم تدل على أي معنًى، فإنها تصير كاللفظ المهمل لا المستعمَل؛ لأن الكلام العربي المستعمَل هو ما وضعته العرب ليدل على معنى معيَّن، وله قوانين لا يجوز تغييرها، ومتى غُيِّر ولم يدل على معنًى حُكِم عليه بأنه ليس بعربي، فصار مهملا، وقد اتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعًا، ومِن ثمَّ فإذا حُرِّفت الكلمة وخرجت عن نطاق الوضع العربي -كما في (تالق، وطالئ) ونحوهما- لم يَجْرِ عليها ما يجري على لفظ الطلاق الصريح وهو لفظ (طالق) ونحوه؛ لمخالفتها قوانين الكلام العربي، ولكونها لم توضع مِن العرب أصالة للدلالة على معنى الطلاق، فإنه إنما يُستدل على صريحية الكلمة في الطلاق بورودها شرعًا أو لغة مؤدية للمعنى الموضوع لها لا غير، فإذا لم تكن كذلك فقد دخل دلالتَها مِن الاحتمال ما يُخرجها عن الصريح إلى الكناية.

	فإذا أُبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاءً مثناة فقال الزوج: (أنت تالق)، لم يقع الطلاق إلا بالنية، ومعلوم أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، ومعلوم أيضًا أن القاف لهوية وأن الهمزة من حروف الحلق؛ وعليه فإذا كانت (تالق) تُخرج الكلمة من نطاق الصريح الذي ورد في اللغة العربية أو جاء في القرآن الكريم -وهما ما يستدل به على الصريحية كما سبق ذكره- فمن باب أولى أن كلمة (طالِئ) بالهمزة تُخرج الكلمة من الصريح إلى الكناية كذلك، وسبب الأولوية: أن التاء والطاء مشتركان في المخرج وبعض الصفات، وأن الهمزة والقاف مختلفان في المخرج، وهو حـق الحرف، فكان ذلك اللفظ –أعني ما بالهمزة– أولى في خروجه عن الصريح من (تالق).

	الدليل السابع: أننا نقول: إن اللغات توقيفية، وواضعها هو الله سبحانه وتعالى، كما هو الراجح عند أهل أصول اللغة وأصول الفقه، وما دامت ألفاظ الطلاق المحرَّفة لم توضع لصريح الطلاق فإنها تكون مِن الكنايات التي يُحتاج في إيقاعها إلى النية.

	�الدليل الثامن: أن العبرة في باب الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، وكما أن مدار انعقاد النكاح على الألفاظ فالعبرة في حل قيده أيضًا تكون بالألفاظ، ولما كان قول القائل لزوجته: (أنت طالق) مما يُحَلُّ به عقد النكاح، كان الاعتماد في إمضاء هذا الحل على اللفظ لا على المعنى، وتحريفُ اللفظِ للفظٍ آخر لا تعرفه العربية إخراجٌ له عن أصله، ومِن ثَم لا يُعتمَد حل العقد به إلا إذا نوى به طلاقًا، فتكون نيته قرينة على إرادته حل العقد؛ إذ العبرة بالألفاظ الموضوعة في العربية، ولفظة (طالئ) ليست موضوعة في العربية للدلالة على حل العقد صراحة، وإنما تحتاج إلى اقتران نية المُطَلِّق معها للقول بوقوع الطلاق(�).

	وضابط اللفظ الصريح ما لا يحتمل معنى غير الطلاق كما هو الحال في لفظ (طالئ)(�).

	�وقد أجابوا عن أدلة القول الأول بما يلي:

	1- قياس (طالئ) على (تالق) قياس مع الفارق؛ لأن تالقًا قد يقصد بها التلاقي، وقد يُقصد بها الطلاق، وعليه فهذا اللفظ لو اشتهر في التطليق يحتمل الطلاق وغيره، أما لفظ (طالئ) فعند المصريين لا يحتمل إلا الطلاق(�).

	2- لا يوجد الآن أحد ممن يتلفظ بلفظ: (طالئ) إلا ويعلم أنها تفيد الطلاق، وأن هذا قرينة على أنه إذا تلفظ بها فإنما يقصد إيقاع الطلاق(�).

	3- اشتهار لفظٍ في الطلاق يجعله صريحًا، وقد اشتهر في أهل مصر هذا اللفظ في الطلاق، فيكون مِن باب الصَّريح لا من باب الكناية(�).

	4- الأصل في الأبضاع هو الاحتياط(�)، وهذا يقتضي أن يحتاط المفتي في مثل هذه الواقعة ويفتي بالطلاق.

	5- الفتوى بذلك من التساهل الممقوت، وأنه أَخذٌ بالشاذ من الفتاوى(�).

	6- ليس كل تيسير على الناس يكون صحيحًا؛ بل لا بد أن يكون للتيسير حظ من النظر السليم والفقه الصحيح، بدليل أن هناك من الأقوال في باب الطلاق ما لا يُؤخذ به مع كونه أيسر على الناس(�).

	الرأي المختار:

	بعد ذكر الآراء والأدلة يتبين لنا أن القولين متفقان في وقوع الطلاق إذا نواه، وثمرة الخلاف تظهر في حالة إذا لم ينوه وتلفظ به، فهو كناية ولا يقع عند القول الأول، وصريح يقع به عند القول الثاني.

	وبناء على ذلك يمكن القول بأن كل من تلفَّظ به من أهل مصر من العوام لا تنطبق عليه هذه الحالة؛ لكونه يعرف أنه طلاق ويقصده وينويه فصار الخلاف لفظيًّا، وإنما تظهر ثمرة الخلاف فيمن يعلم ويفقه ويجيد اللغة ويعرف الفرق بينهما ومع ذلك تلفَّظ به، فهو في حقه الأخذ بالرأي الاول أوفق، فيكون كناية في حقِّه، والله أعلم.

	�الخاتمة

	تناول هذا البحث «المستجدات الفقهية في الطلاق»، ومن المعلوم بالضرورة أن لكل عمل نتائج وثمرات في نهايته، وقد توصلتُ إلى عدد من النتائج البحثية أثناء عملي، أريد أن أسجلها في النقاط التالية:

	1- المستجدات الفقهية هي القضايا الفقهية الجديدة التي يحدِثُها النَّاسُ ولم يسبقْ فيها نصٌّ أو اجتهادٌ.

	2- ليس في الشرع طلاق صوري، وهو محرم بجميع صوره، ولا يستثنى من ذلك أن يكون غرضه مشروعًا، ويقع الطلاق الصوري عند توثيقه رسميًّا وإن لم تكن هناك نية من الزوج في إيقاعه.

	3- جواز وقوع الطلاق من خلال المحاكم غير الإسلامية في الدول غير الإسلامية عند تعذر الاحتكام للقضاء الشرعي.
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